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الـمُُلخََّص
تناولــت الدراســة ظاهــرة الـــمخدِِّرات الرقميّّــة فـــي ضــوء التشــريع القانونــيّّ القطــريّّ، مــع 
التركيــز علــى أبــرز التحديــات التــي تثيرهــا علــى الـــمستوى الوطنــيّّ، نظــرًًا لـــما تشــكّّله مــن تهديــد 
مباشــر للصحــة العامــة، والأمــن النفســي والاجتماعــي. وقــد اعتمــدت الدراســة علــى الـــمنهج 
التحليلــي لتوضيــح طبيعــة هــذه الظاهــرة وآليــة تأثيرهــا وخصائصهــا التقنيــة، وعلــى الـــمنهج 
ــاول الظاهــرة  ــم تتن ــي لـ ــة، الت ــة والأجنبي ــمقارن لاســتعراض مواقــف بعــض التشــريعات العربي الـ
تنــاوالًا صريحًًــا، فـــي إطــار رؤيــة استشرافـــية تهــدف إلــى حمايــة الـــمجتمع مــن آثارهــا الـــمحتملة. 
وقد توصلت الدراســة إلى أن غياب نصوص تشــريعيّّة خاصة بالـــمخدِِّرات الرقميّّة يشــكل فراغًًا 
ّـا قــد يُسُــتغل، رغــم مــا توفــره بعــض النصــوص القائمــة – ولا ســيما الـــمادتان )310( مــن  قانوني�
قانــون العقوبــات و)11( مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة – مــن قــدر محــدود مــن الـــمرونة 
لتكييــف بعــض صــور الأفعــال. كمــا أبــرزت الدراســة دور لوائــح الضبــط الإداريّّ كأداة وقائيــة 
لحمايــة عناصــر النظــام العــام: الصحــة العامــة، والســكينة العامــة، والأمــن العــام، والآداب العامــة، 
مــن خلال إجــراءات مثــل الإغلاق الإداريّّ وســحب التراخيــص، مــع الالتــزام بمبــدأي الـــمشروعية 
والتناســب. كمــا خلصــت الدراســة إلــى أن الحلــول الإداري�ّـة وحدهــا مؤقتــة ومحــدودة؛ ما يســتدعي 
ّـة ضمــن دائــرة التجــريم، اســتنادًًا إلــى مبــدأ  تــدخالًا تشــريع�يًًّا صريحًًــا يــدرج الـــمخدِِّرات الرقمي�
الاحتــراز القانونــيّّ، لضمــان حمايــة الصحــة العامــة وتعزيــز الأمــن النفســيّّ والاجتماعــيّّ، وتحقيــق 

اليــقين القانونــيّّ فـــي مواجهــة الـــمخاطر الرقمي�ّـة الـــمستجدة.

الكلـمات الـمفتاحية: الـمخدِِّرات الرقميّّة، الإدمان، لوائح الضبط الإداريّّ.
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ABSTRACT
Digital Drugs in Qatari Legislation
Reality and Challenges

Dr\ Ahmad A. Alamawi
Assistant Professor of Criminal Law - Police College - Police Academy

Dr\ Abdulsalam A. Bani Hamad
Associate Professor of Legal Sciences - Police Officers Institute - Police Academy

 This study examines the phenomenon of digital drugs within the framework of Qatari 
law, focusing on the main challenges it poses at the national level due to its potential threat 
to public health, mental stability, and social security. The research adopts an analytical 
methodology to clarify the nature, mechanisms, and technical features of digital drugs, and 
a comparative approach to review selected Arab and foreign legislations, none of which 
have explicitly addressed this emerging phenomenon, as part of a proactive vision to protect 
society from its potential harms. 

 The study finds that the absence of specific legal provisions criminalizing digital drugs in 
Qatar creates a legislative gap that may be exploited, despite the limited flexibility provided 
by existing provisions—particularly Article (310) of the Penal Code and Article (11) of the 
Cybercrime Prevention Law—which may allow temporary adaptation in certain cases. The 
research also highlights the role of administrative policing regulations as preventive tools to 
safeguard public order—public health, tranquility, security, and morality—through measures 
such as administrative closure and license withdrawal, respecting the principles of legality 
and proportionality. 

 The study concludes that administrative measures alone remain temporary and limited, 
emphasizing the need for explicit legislative intervention to criminalize digital drugs based on 
the precautionary legal principle, ensuring public health protection, reinforcing psychological 
and social security, and achieving legal certainty in addressing emerging digital risks. 
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الـمقدمة
فـي ظلّّ التطوّّر التقني الـمتسارع الذي شهده العالـم خلال العقود الأخيرة، تحوّّل الفضاء الرقميّّ 
إلــى بيئــة مفتوحــة لا تعــرف حــدودًًا جغرافـــيّّة أو قيــودًًا تقليدي�ّـة علــى تبــادل الـــمعلومات والـــمحتوى. 
ورغــم مــا يحملــه هــذا الانفتــاح الهائــل مــن فــرص معرفـــيّّة واتصالي�ّـة، أفــرز فـــي الوقــت ذاتــه أنماطًًــا 
جديــدة مــن الســلوك الإنســانيّّ والـــممارسات التــي لـــم تكــن معروفــة مــن قبــل، بعضهــا تجــاوز حــدود 

الاســتخدام الـــمألوف للتكنولوجيــا ليشــكل تهديــدًًا مباشــرًًا للصحــة العامــة والنظــام الاجتماعي.

 ومــن أبــرز هــذه الـــمظاهر الـــمستحدثة مــا يُعُــرف بالـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة، وهــي ملفــات صوتي�ّـة 
ــرات نفســيّّة  ــى إحــداث تأثي ــا عل ــت بدعــوى قدرته ــر الإنترن ــا عب ُـروّّج له ــة ي� ــرددات إلكتروني أو ت
أو ذهني�ّـة شــبيهة بتلــك التــي تحدثهــا الـــمواد الـــمخدِِّرة التقليدي�ّـة. هــذه الظاهــرة، وإن بــدت فـــي 
ظاهرهــا مجــرّّد ممارســات رقمي�ّـة، إلا أنهــا تحمــل فـــي طياتهــا تهديــدات متناميــة، نظــرًًا لتأثيرهــا 
ــى الفضــاء  ــا عل ــر انفتاحًً ــن يشــكّّلون الشــريحة الأكث ــمراهقين، الذي ــى الشــباب والـ ــمحتمل عل الـ

الرقـيّّم والأكـثـر عرـضـة للاـسـتغلال النفـيّّس والاجتماـيّّع.

ــد  ــي مجــال التحــول الرقمــيّّ وتزاي ــة قطــر مــن تطــور متســارع فـ ــي ضــوء مــا تشــهده دول  وفـ
ــى  ــاة، فــإن هــذا الواقــع يفــرض عل ــي مختلــف مناحــي الحي ــة فـ ــى التقنيــات الحديث الاعتمــاد عل
الباحــث القانونــيّّ التوقــف أمــام طبيعــة هــذه الظاهــرة الـــمستحدثة، وتحليــل آليــات عملهــا وآثارها 
الـــمحتملة علــى الفــرد والـــمجتمع، واســتجلاء مــا إذا كانــت التشــريعات القائمــة فـــي قطــر قــادرة 
علــى مواجهتهــا ضمــن نطــاق الجريمــة الرقمي�ّـة، أم أن الأمــر يتطل�ّـب تــدخالًا تشــريع�يًًّا خاصًًــا يضــع 
ضوابــط واضحــة لـــمساءلة القائــمين عليهــا والحــد مــن انتشــارها، بمــا يحمــي الشــباب والـــمجتمع 
مــن مخاطرهــا الـــمحتملة، كمــا يتطلــب الأمــر البحــث فـــي الآليــات الـــممكنة لـــمواجهتها، ســواء من 

خلال التشــريع الجنائــي أو الضـبـط الإداريّّ.

: مشكلة الدراسة أولًاا
ّـة وتأثيرهــا الـــمتزايد علــى الشــباب  ــي ظــل انتشــار الـــمخدِِّرات الرقمي� بـنـاء عـلـى ـمـا تـقـدم، وف
والـــمراهقين، وغيــاب أي نــص تشــريعيّّ صريــح يعالــج هــذه الظاهــرة، تتجلــى الإشــكاليّّة الرئيســيّّة 
فـــي الســؤال التالــي: إلــى أي مــدى تقتضــي الضــرورة وجــود تشــريع واضــح وصــارم يجــرّّم 
ــمجتمع القطــريّّ مــن  ــة الـ ــمواجهتها وحماي ــة لـ ّـة فعّّال ّـة، ويضــع أطــرًًا قانوني� ــمخدِِّرات الرقمي� الـ

ــمواجهة خطرهــا؟ ــاء بالنصــوص القائمــة لـ آثارهــا الســلبيّّة، أم يمكــن الاكتف
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ّـة التــي يهــدف البحــث   وتنبثــق عــن هــذه الإشــكالية الرئيســيّّة مجموعــة مــن التســاؤلات الفرعي�
إلــى الإجابــة عليهــا، وهــي:

رات الرقميّة، وكيفـية استخدامها عبر الإنترنت؟.1	 ما الـمقصود بالـمخدِّ
رات على الأفراد، لا سيما الشباب والـمراهقين؟.2	 ما الآثار السلبية لهذه الـمخدِّ
رات الرقميّــة، وهــل توفــر حمايــة قانونيّــة .3	 مــا موقــف التشــريعات القطريّــة الســارية مــن الـــمخدِّ

كافـــية للتصــدي لها؟
رات الرقميّة ضمن القانون القطريّ؟.4	 ما الإشكاليات الجنائية التي تواجه تكييف جريمة الـمخدِّ
رات الرقميّة؟.5	 ما السبل والآليات القانونيّة الـممكنة والفعالة للحد من انتشار الـمخدِّ
رات الرقميّة؟ .6	 ما موقف التشريعات الـمقارنة من الـمخدِّ
هــل يمكــن مواجهــة هــذه الظاهــرة مــن خــال لوائــح الضبــط الإداريّ، أم أن التدخــل التشــريعيّ .7	

الجنائــي الصــارم هــو الحــل الأكثــر جــدوى وفعاليــة؟

ا: أهداف الدراسة ثانًيً
بنــاء علــى إشــكالية الدراســة فــإن مــن أهــم الأهــداف التي ســعت إليهــا هي التعريف بالـــمخدِِّرات 
الرقمي�ّـة، وأنواعهــا، وآليــة عملهــا، وبيــان موقــف الـــمشرع القطــريّّ منهــا ومــدى انطبــاق نصــوص 
ــج  ــات التروي ــمواقع لغاي ــك الـ ــث شــمول إنشــاء تل ــا، مــن حي ّـة عليه ــة القطري� التشــريعات الجنائي
وبيــع هــذا النــوع مــن الـــمخدِِّرات أو اســتعمالها بدائــرة التجــريم مــن عدمــه، بالإضافــة إلــى اقتــراح 
حلــول لـــمعالجة هــذه الظاهــرة وضمــان التصــدي لهــا بمــا يحفــظ الأمــن الـــمجتمعي ويصــون مبــدأ 

الشــرعية الجنائي�ّـة.

ثالثًًا: أهمية الدراسة
ــة  ــغ الأهمي ــموضوع بال ــل مــن هــذا الـ ــب أساســية، تجع ــي عــدة جوان ــة الدراســة فـ تكمــن أهمي
والحيويــة، خاصــة فـــي ظــل التطــور التكنولوجــي الســريع الــذي يشــهده، حيــث يُعُتبــر موضــوع 
الـــمخدِِّرات الرقميّّة من الـــمواضيع الحديثة والنادرة فـــي الأبحاث القانونيّّة العربية، لا سيما على 
الـــمستوى الوطنــيّّ لــكل دولــة، لــذا فــإن دراســة هــذا الـــموضوع فـــي ســياق التشــريع القطــريّّ يُثُــري 
الـــمكتبة القانوني�ّـة، ويفتــح آفاقًًــا جديــدة للبحــث والدراســة فـــي مجــال القانــون الجنائــي وتكنولوجيا 
الـــمعلومات، كما يمكن أن تكون الدراسة مرجعًًا للطلاب والباحثين والقضاة والـــمحامين الـــمهتمين 
بهذا الـــمجال؛ فدراسة هذا الـــموضوع ليست مجرد بحث أكاديمي، بل هي ضرورة ملحّّة لـــمواكبة 

التحديــات الجرمي�ّـة الحديثــة، وحمايــة الـــمجتمع، وتطويــر الـــمنظومة القانوني�ّـة فـــي دولــة قطــر.
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رابعًًا: منهجيّّة الدراسة
اعتمــد البحــث علــى الـــمنهج التحليلــيّّ باعتبــاره الأنســب لدراســة موضــوع الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة 
ــاب أي نصــوص تشــريعيّّة صريحــة تنظمهــا  ــة هــذه الظاهــرة وغي ــة قطــر، نظــرًًا لحداث ــي دول فـ
فـــي التشــريع القطــريّّ، وقــد جــرى توظيــف هــذا الـــمنهج فـــي تحليــل النصــوص القانوني�ّـة العامــة 
الـــمتعلقة بالـــمخدِِّرات والجرائــم الإلكترونيّّــة، للوقــوف علــى مــدى قابليتهــا للانطبــاق علــى 
ــمقارن  ــمنهج الـ ــف الـ ّـة وآثارهــا. كمــا تم توظي ــة القانوني� ــث الطبيع ّـة مــن حي ــمخدِِّرات الرقمي� الـ
ّـة مــن هــذه الظاهــرة، وقــد ســاعد  ّـة والأجنبي� بهــدف اســتجلاء مواقــف بعــض التشــريعات العربي�
هــذا الـــمنهج فـــي إبــراز أوجــه القصــور والفــراغ التشــريعيّّ الـــمشترك بين مختلــف الأنظمــة 
القانوني�ّـة، بمــا يســهم فـــي اقتــراح ســبل تطويــر الإطــار القانونــيّّ القطــريّّ لـــمواكبة هــذه الظاهــرة 

ــمستحدثة. وقــد تم تقســيم البحــث إلــى مقدمــة وثلاثــة مباحــث. الـ

خامسًًا: خطة الدراسة

ولبحث ما تقدّّم سوف نقوم بتقسيم هذه الدراسة إلى ما يلي:
الـمبحث الأول: ماهية الـمخدِِّرات الرقميّّة.

الـمبحث الثاني: مدى كفاية التشريع الجنائي القطريّّ فـي مواجهة الـمخدِِّرات الرقميّّة.
الـمبحث الثالث: الدرع الإداريّّ: دور لوائح الضبط الإداريّّ فـي مكافحة الـمخدِِّرات الرقميّّة.

الـمبحث الأول
ماهية الـمخدِِّرات الرقميّّة

لقــد شــكّّلت ظاهــرة الـــمخدِِّرات علــى مــر العقــود أحــد أبــرز الـــمخاطر التــي تهــدّّد أمــن 
الـــمجتمعات واســتقرارها، لـــما تنطــوي عليــه مــن انعكاســات خطيــرة علــى الصحــة العامــة والنظام 
الاجتماعــيّّ والاقتصــاديّّ. ومــع تطــور الوســائل التقنيــة وتنامــي الفضــاء الرقمــيّّ، بــرز نــوع جديــد 
مــن الـــمخدِِّرات فـــيما بــات يعــرف بالـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة، والتــي لا تســتند إلــى الـــمادة الكيميائي�ّـة 
ّـة  ــارًًا نفســية وعصبي� ّـة يــروج لهــا باعتبارهــا تحــدث آث ــى مؤثــرات صوتي� ّـة، بــل تقــوم عل التقليدي�

شــبيهة بتأثيــر العقاقيــر الـــمخدِِّرة.

ــي  ــة فـ ــمؤثرات العقليّّ ــمخدِِّرات والـ ــوم الـ ــد مفه ــوف أوالًا عن ــا تقتضــي الدراســة الوق ــن هن وم
الســلبيّّة  وآثارهــا  الرقميّّــة  الـــمخدِِّرات  بيــان مفهــوم  إلــى  الانتقــال  قبــل  التقليــديّّ،  مدلولهــا 

ومواجهتهــا، وذلــك فـــي إطــار ثلاثــة مطالــب، كمــا يلــي:
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الـمطلب الأول
مفهوم الـمخدِِّرات والـمؤثرات العقليّّة

يتنــاول هــذا الـــمطلب التعريــف بالـــمخدِِّرات وأنواعهــا وآثارهــا فـــي فرع أول، فـــيما يتناول الفرع 
الثانــي التعريــف بالـــمؤثرات العقلي�ّـة وأنواعهــا، كمــا يلي:

الفرع الأول: التعريف بالـمدِِّخرات وأنواعها وآثارها: 
لـــم يتفــق الفقــه علــى تعريــف جامــع للـــمخدِِّرات، فقــد عرفهــا البعــض بأنهــا مــادة ذات خــواص 
ّـا أو  ّـا أو ذهنيًّّي ا بدنيًّّي معينــة يؤثــر تعاطيهــا والإدمــان عليهــا فـــي غيــر أغــراض الــعلاج تأثيــرًًا ضــا�رًًّ
نفســّ�يًّا ســواء تم تعاطيهــا عــن طريــق البلــع أو الشــم أو الحقــن أو أي طريــق آخــر )1(. فـــيما عرفهــا 
ّـة  ــي الأغــراض الطبي� ّـة يســتخدم العديــد منهــا فـ ّـة أو تخليقي� البعــض الآخــر بأنهــا: مــواد طبيعي�
ــات  ــا الاتفاقي ــة وحصرته ــا يســاء اســتخدامها تحــدث أضــرارًًا بالصحــة العام ــميّّة، وعندم والعلـ
ّـة فـــي جــداول قابلــة للتعديــل تيســيرًًا للرقابــة عليهــا ومواجهــة تطورهــا الـــمستمر حمايــة  الدولي�

للبشــرية مــن أخطارهــا الـــمدمرة )2(.

وعــادة مــا يتــم تحديــد الـــمواد الـــمخدِِّرة فـــي التشــريع إمــا مــن خلال النصــوص القانوني�ّـة ذاتهــا 
أو مــن خلال جــداول تلحــق بالقانــون، إذ يتــم تحديدهــا فـــي هــذه الجــداول علــى ســبيل الحصــر، 
وقد يتم تحديد الـــمادة الـــمخدِِّرة من قبل الخبراء الـــمختصين فـــي هذا الشأن من خلال تحديد 

صفــة الـــمخدِِّر التــي تلحــق بالـــمادة، فــإذا تحقّّقــت هــذه الصفــة عــدت الـــمادة من الـــمخدِِّرات )3(.

وبالرجــوع إلــى قانــون رقــم )9( لســنة 1987 فـــي شــأن مكافحــة الـــمخدِِّرات والـــمؤثرات العقلي�ّـة 
الخطــرة وتنظيــم اســتعمالها والاتجــار فـــيها)4(، نجــد أن الـــمشرّّع القطــريّّ قــد حــدّّد الـــمواد 

ــمخدِِّرة مــن خلال جــداول )5(. الـ

رات والتهريب الجمركي والنقدي )القاهرة الـمكتب الـمصري الحديث،  ِ
))) محمد، عوض: قانون العقوبات الخاص بجرائم الـمخدِّ�

1996( ص25.

رات – الإدمــان والـــمكافحة )القاهــرة دار الكتــب القانونيّّــة ودار شــتات للنشــر،  ِ
))) عبــد الــغني، ســمير، مبــادئ مكافحــة الـــمخدِّ�

ص16.  )2009

رات والـــمؤثرات العقليّّــة، دراســة فقهيــة قضائيــة مقارنــة )بيروت، مكتبــة السنهــوري،  ِ
))) حمــاد عبــد، موفــق، جرائــم الـــمخدِّ�

ص14.  )2018

))) تم نشر هذا القانون فـي الجريدة الرسمية، العدد 4، تاريخ النشر 1987/1/1، من الصفحة 2899.

رة أو مؤثــرات عقليّّــة خطــرة فـــي تطبيــق أحكام هــذا القانــون  ِ
)))  تنــص الـــمادة 1 مــن القانــون الـــمذكور على أنــه: تعــتبر مــواد مخــدِّ�

الـــمواد والـــمؤثرات العقليّّة الـــمبينة فـــي الجدولين رقمّيّ )1( و)2( الـــملحقين به.
كمــا صــدر قــرار وزيــر الصحــة العامــة رقــم )6( لســنة 2024 بتعديــل الجــدولين رقمّيّ )1(، )3( الـــملحقين بالقانــون رقــم )9( لســنة 
رات والـــمؤثرات العقليّّــة الخطــرة وتنظيــم اســتعمالها والاتجــار فـيهــا. فقــد نصــت الـــمادة )1( مــن  ِ

1987 فـــي شــأن مكافحــة الـــمخدِّ�
القرار على أنه: )يُُستبدل بالنص الوارد بنهاية البند )1( من الجدول رقم )3( الـملحق بالقانون رقم )9( لسنة 1987 الـمشار إليه، 
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 ويمكن تقسيم الـمدِِّخرات من حيث مصدرها إلى نوعين: الـمدِِّخرات الطبيعيّّة والتركيبيّّة

- ويؤثر 	 الأفـيون،  مثل خشخاش  النباتي  الأصل  ذات  الـمواد  وهي   :)6( الطبيعية  رات  الـمخدِّ
على  الأعراض  وتظهر  والعضلات  العصبي  والجهاز  الـمخ  على  أساسية  بصورة  الأفـيون 

متعاطيه خلال فترة وجيزة، وله تأثير عضوي على أنسجة الجسم يدفعها للإدمان عليه.

ومن الـمخدِِّرات الطبيعيّّة أيضًًا القنب وهو نبات عشبي ينمو فـي كثير من مناطق العالـم، 
وكذلك شجرة الكوكا والتي يستخرج منها الكوكائين الذي يتم تعاطيه إما عن طريق مضغ 
أوراق الكوكا أو تدخين عجينة الكوكا بعد خلطها بالتبغ أو الـماء، أو استنشاقه على شكل 

مسحوق أو بالحقن. 

- رات التركيبيّة: وهي الـمواد الـمستخلصة أو الـممزوجة أو الـمحضرة بطريقة صناعيّة 	 الـمخدِّ
رات الطبيعية ويؤدي تعاطيها إلى فقدان جزئيّ أو كليّ للإدراك كما قد تؤدي  الـمخدِّ من 
إلى إدمان متعاطيها نفسيًّا وعضويًّا، ومنها: الـمورفـين ويتم تعاطيه عن طريق الحقن تحت 
الجلد وقد يؤدي إدمانه إلى ضعف الذاكرة واضطراب الأعصاب والآلام الشديدة والشعور 
رات  ببرودة الأطراف وقد يؤدي إلى الجنون )7(. ومنها أيضًا الهروين وهو من أكثر الـمخدِّ
التي تسبب الإدمان السريع وهو مشتق من الأفـيون والـمورفـين، ويكون على شكل مسحوق 
أبيض أو رمادي ويتم تعاطيه عن طريق الاستنشاق أو عن طريق إذابته فـي الـماء وحقنه 
رات التركيبيّة الكوكائين، وهو الـمادة الفعالة الـموجودة فـي نبات  فـي الوريد )8(. ومن الـمخدِّ
الكوكا، ويتم تعاطيه عن طريق الشم، ويؤدي إلى نوبات من القلق والفزع، والإدمان عليه يؤدي 

إلى الاستهتار والسلوك العدواني )9(.

النص التالي:
رة من الـمواد الـمبينة أعلاه عدا أقراصها وحقنها التي تحتوي على أية  ِ

“ الـمستحضر الصيدلاني الذي يحتوي على أية مادة مخدِّ�
رة لا يزيد على  ِ

رة فـي هذا الـمستحضر مركبة مع مادة أو أكثر من مادة غير مخدِّ� ِ
مادة فعالة أخرى عندما تكون هذه الـمادة الـمخدِّ�

رة فـي الوحدة الدوائية الواحدة ونسبة تركيز لا تزيد على )%2.5( فـي الـمستحضر غير الـمتجزئ(. ِ
)100( ملجرام من الـمادة الـمخدِّ�

رة( فـــي الجدول رقم  ِ
فقد نصت الـــمادة )2( من القرار بأنه: )يُُضاف إلى قائمة الـــمواد الـــمدرجة فـــي البند رقم )أ - الـــمواد الـــمخدِّ�

قة كيميائيًّّا 
ّلّ
)1( الـملحق بالقانون رقم )9( لسنة 1987 الـمشار إليه، بند برقم )8( نصه التالي: “8ـ مستحضرات القُُنيبات الـمخ

بجميــع أســمائها وأشكالهــا وتركيباتهــا الصناعيــة.” وانظــر أيضًًــا: قــرار وزيــر الصحــة العامــة رقــم )22( لســنة 2015 بتعديــل بعــض 
رات والـــمؤثرات العقليّّــة الخطــرة وتنظيــم  ِ

الجــداول الـــملحقة بكل مــن القانــون رقــم )9( لســنة 1987 فـــي شــأن مكافحــة الـــمخدِّ�
اســتعمالها والاتجــار فـيهــا والقانــون رقــم )19( لســنة 1993 بشــأن تنظيــم تــداول الـــمواد ذات التــأثير النــف�سي.

رات والـمؤثرات العقليّّة، ص-17 ص21. ِ
)))  حماد عبد، موفق، جرائم الـمخدِّ�

)))  حماد عبد، موفق، الـمرجع السابق، ص24-23.

)))  الدمرداش عادل، الإدمان مظاهره وعلاجه )الكويت، دار الـمعرفة، 1982( ص12.

رات – الإدمان والـمكافحة، ص125. ِ
)))  عبد الغني، سمير، مبادئ مكافحة الـمخدِّ�
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الفرع الثاني: التعريف بالـمؤثرات العقليّّة وأنواعها وآثارها

مواد  أومن  والتركيبيّّة  الطبيعيّّة  الـمخدِِّرات  خصائص  تحمل  عقاقير  هي  العقليّّة  الـمؤثرات 
الجهاز  على  تأثيرها  بحسب  العقليّّة  الـمؤثرات  تقسيم  ويمكن  الـمخدِِّرات،  من  ليست  طبيعيّّة 

العصبيّّ إلى ثلاثة أنواع:
- منشطات الجهاز العصبيّ: ومنها الامفـيتامينات، التي تؤدي إلى الإدمان النفسيّ وهي وإن 	

كان متعاطيها يشعر بالقوة والنشاط إلا أن هذه الفعالية تبدأ بالتلاشي بعد أربع ساعات 
من تعاطيها ليشعر متعاطيها بعد ذلك بالإعياء والاكتئاب والانهيار؛ ما يجعله بحاجه إلى 
 maxiton( فورت  الـماكستون  ومنها  العقار)10(.  هذا  من  الـمتلاحقة  الجرعات  من  الـمزيد 
forte( وهو من الـمنشطات السائلة التي تعطى عن طريق الحقن الوريدي، وبالرغم من أنها 

تؤدي إلى الانتعاش الوقتي إلا أنها تؤدي إلى الإرهاق وتسارع دقات القلب وجفاف الحلق 
 ice والآيس captagon والإصابة بالتهاب الكبد الوبائي والإيدز. ومنها أيضًا عقار الكبتاجون
والاكستازي ecstasy وجميعها وإن كانت عقاقير منشطة إلا أنها تؤدي بالنتيجة إلى اضطراب 

الخلايا العصبية بالـمخ وإلى الشعور بالقلق والاكتئاب )11(.

- الجهاز 	 نشاط  تثبيط  شأنها  من  صيدلية  مستحضرات  وهي  العصبيّ:  الجهاز  مثبطات 
العصبيّ الـمركزيّ عند الإنسان، ومنها: الـمنومات barbiturates والـمهدئات )12(.

- والحس 	 الإدراك  فـي  تؤثر  التي  النفسيّة  الـمواد  من  مجموعة  وهي   :)13( الهلوسة  عقاقير 
والعاطفة إلى درجة مماثلة لحالة الشخص الـمريض عقليًّا، بالإضافة إلى الـمعاناة من الوهم 
والخداع السمعيّ والبصريّ، ومنها عقار الليسرجيك lysergic والـمسكالين mescaline وعقار 

.phencyclidine الفنسايكليدين

الـمطلب الثاني
مفهوم الـمخدِِّرات الرقميّّة وآثارها

ّـة )digital drugs( مــن حيــث التعريــف بهــا وأنواعهــا،  يتنــاول هــذا الـــمطلب الـــمخدِِّرات الرقمي�
وكذلــك نســتعرض الأضــرار والآثــار الســلبيّّة للـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة، ومــن ثــم ســنتناول نشــأتها وآليــة 

عملهــا، وذلــك كمــا يلــي

)1))  الدمرداش عادل، الإدمان مظاهره وعلاجه، ص122.

رات والـمؤثرات العقليّّة، ص-29 31. ِ
)1))  حماد عبد، موفق، جرائم الـمخدِّ�

)1))  حماد عبد، موفق، الـمرجع السابق، ص32-31. 

)1)) كمال، علي، النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها، ج1 )بغداد دار واسط للنشر، ط4، 1988( ص53.
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الفرع الأول: التعريف بالـمدِِّخرات الرقميّّة وأنواعها

لقــد كان لظهــور شــبكة الـــمعلومات الدولي�ّـة )الإنترنــت( أثــر كبيــر علــى الـــمجتمعات فـــي شــتى 
ــما أن اســتعمال  ــية، ومثلـ ــة أو الثقافـ ــة، أو الاقتصادي ــة، أو الاجتماعي ــمجالات، ســواء الصحي الـ
ّـة، إلا أن الأمــر لا يخلــو بالـــمقابل مــن جوانــب ســلبيّّة، لا ســيما  هــذه الشــبكة لــه جوانبــه الإيجابي�
مــع تزايــد إقبــال فئــة الشــباب والـــمراهقين علــى الولــوج إلــى هــذه الشــبكة بمــا تحويــه مــن مواقــع 

إلكترونيــة عديــدة ومتنوعــة الـــمضامين والـــمحتوى.
ولا شــك أن إســهام هذه الشــبكة فـــي تســهيل عمليات ارتكاب الجرائم والاتصال بين الـــمجرمين، 
واستعمال الـــمواقع الإلكترونية لغايات الاتجار وتسويق الـــمخدِِّرات والـــممنوعات والدعارة وغيرها 
مــن الجرائــم، وظهــور مــا يســمى بالجرائــم الإلكترونيــة، أي تلــك الجرائــم التــي ترتكــب بواســطة 

الوســائل الإلكترونيــة، إنمــا تشــكل الجانــب الســلبي الأخطــر فـــي اســتعمال شــبكة الإنترنــت.

ــد  ــمخدِِّرات، فق ــي مجــال تجــارة الـ ــد باضطــراد، لا ســيما فـ ــي تتزاي وإزاء هــذه الخطــورة الت
تنبــه الـــمجتمع الدولــي إلــى ذلــك، وأصــدرت الجمعيــة العامــة للأمم الـــمتحدة قــرارًًا أشــارت فـــيه 
إلــى دور شــبكة الإنترنــت فـــي تنامــي مشــكلة الـــمخدِِّرات عالـــمّ�يًّا، الأمــر الــذي يســتوجب التعــاون 

الدولــي فـــي هــذا الـــمجال)14(.

ومــن أوجــه الاســتخدام الســلبي لشــبكة الإنترنــت ظهــور مــا يســمى بالـــمخدِِّرات الرقميّّــة، 
والــذي عرّّفهــا البعــض بأنهــا: عبــارة عــن ملفــات صوتيــة أو نغمــات ذات تــرددات مختلفــة، أحاديــة 
ــى شــبكة  ــة عشــوائية، ويمكــن تحميلهــا عل ــان أشــكال بصري ــي بعــض الأحي ــة ترافقهــا فـ أو ثنائي

ــملفات )15(. الإنترنــت مــن خلال مواقــع إلكترونيــة متخصصــة فـــي ترويــج وبيــع هــذه الـ

ــملفات الصوتيــة تتــم هندســتها لتخــدع الدمــاغ عــن طريــق بــث أمــواج  وهــذا يعنــي أن هــذه الـ
ــمختلفة بين الأذنين  ــرددات الـ ــد الت ــى توحي ــاغ عل ــل الدم ــكل أذن، يعم ــردد ل ــة الت ــة مختلف صوتي
للوصــول إلــى مســتوى واحــد وهــو الفــارق الصوتــي، وبالتالــي يصبــح الدمــاغ غيــر مســتقر كهربائّ�يًّا، 
وهــو مــا يــؤدي بالنتيجــة إلــى خفــض كفــاءة الذاكــرة وضعــف التركيــز، وزيــادة معــدلات الاكتئــاب، 
ّـة بحســب نــوع  ويتــم الوصــول لإحســاس مــعين يحاكــي إحســاس أحــد أنــواع الـــمخدِِّرات التقليدي�

الاخــتلاف الــذي يحــدث فـــي كهربائيــة الدمــاغ )16(.

)1)) انظر قرار الجمعية العامة للأمم الـمتحدة رقم 132/45 الصادر فـي فبراير 2000.

ة  رات التقليدّيّ ِ
رات الرقميّّة والـــمخدِّ� ِ

)1)) العبيدي، عمر عباس خضير، الـــمواجهة الدوليّّة والوطنيّّة فـــي مكافحة جرائم الـــمخدِّ�
)القاهــرة، مركــز الدراســات العربيــة، 2021( ص77.

رات الرقميّّــة وتأثيرهــا على الشــباب العربــي، )القاهــرة، دراســة ميدانيــة مطبقــة على الشــباب  ِ
)1)) مــر�سي، محمــد، إدمــان الـــمخدِّ�

العربــي بجامعــة الأزهــر( 2016.
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ويســتخلص ممــا ســبق أن الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة تقــوم علــى الاســتماع للـــموسيقى بطــرق تتنافــى 
مــع اســتخداماتها الطبيعيــة بغــرض الـــمتعة وتهدئــة النفــس والراحــة والاســترخاء والانتقــال بالفرد 
إلى عالـــم اللاشعور واللاوعي من خلال الترددات الـــمتباينة لهذه الـــموسيقى، وبالتالي الانقطاع 
عــن الواقــع والدخــول إلــى عالـــم الهلوســة والنشــوة وبشــكل يماثــل نظرائــه مــن متعاطي الـــمخدِِّرات 

التقليديّّة كالـــماريجوانا والأفـــيون وغيرها.

وعلى الـــمستوى التشــريعيّّ، فقد خلت التشــريعات القطريّّة من تعريف يبين مفهوم الـــمخدِِّرات 
الرقمي�ّـة، حيــث عرّّفــت الـــمخدِِّرات بوجــه عــام ضمــن قانــون الـــمخدِِّرات والـــمؤثرات العقلي�ّـة دون 

أن تشــير إلــى تعريــف للـــمخدِِّرات الرقميّّة.

هذا وتنقسم الـمخدِِّرات الرقميّّة إلى نوعين هما )17(:

الأسطورة البلورية Crystal Myth: وهي من النغمات الهادئة التي تؤدي إلى الاسترخاء والهلوسة 	-
وتحدث نوعًا من النشوة من خلال توارد الذكريات الأليمة.

الـموجة العالية Heavy Metal: وهي نوع من النغمات الصاخبة التي من شأنها تحفـيز خلايا 	-
الجسم والعقل وتزيد من نشاط الفرد بصورة مذهلة.

الفرع الثاني: الأضرار والآثار السلبية للـمدِِّخرات الرقميّّة
تباينــت الآراء بشــأن الآثــار الـــمترتبة علــى تعاطــي الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة، إذ يــرى بعــض الباحــثين 
والـــمتخصصين أن لهــا تأثيــرات ســلبية ملـــموسة علــى الدمــاغ والجهــاز العصبــي، تشــبه فـــي بعــض 
ّـة، بينمــا يذهــب فريــق آخــر إلــى نفـــي هــذه الآثــار، معتبريــن  مظاهرهــا آثــار الـــمخدِِّرات التقليدي�
أن التأثيــر الـــمزعوم لا يقــوم علــى أســاس علـــمي ثابــت، وإنمــا يرتبــط بعوامــل نفســية وإيحائيــة 

لــدى الأفــراد)18(.

ومــع هــذا التبايــن، تفــرض الضــرورة تنــاول الآثــار الســلبية التــي أشــار إليهــا الاتجــاه الأول، لـــما 
تمثلــه مــن مخاطــر محتملــة تســتدعي البحــث والتحليــل؛ لأنــه مــن دون إثــارة هــذا الجانــب الخفـــي 

رات الرقميّّة والإدمان الرقمّيّ )مصر، جامعة قناة السويس، 2017( منشور على الـموقع الإلكتروني: ِ
)1)) مو�سى، محمود علي، الـمخدِّ�

http://www.researchgate.net تاريخ الـمشاهدة 2025/10/11.

)1)) يرى الدكتور ترافـيز سكوت فـي جامعة كليمسون الأميركية أن هذه الظاهرة معروفة منذ عشرات السنين، لكنها أصبحت 
حاليًًا أسلوب تسويق لظاهرة تدعى النغمات الثنائية، أي إن ما تسمعه الأذن اليمنى يختلف عما تسمعه الأذن اليسرى، وقلل 
سكوت من مخاطر هذه الـموسيقى، إلا أن إقبال بعض الـمراهقين على دفع نقود للحصول عليها قد يكون مؤشرًًا على أن لديهم 
رات الرقميّّة )حقيقة أم خيال(، اللجنة الوطنيّّة لـمكافحة  ِ

رغبة أو قابلية لشراء مواد خطرة. انظر: صالح، نزار، إدمان الـمخدِّ�
رات، )الرياض، وزارة الداخلية السعودية، 2015(، ص29. ِ

الـمخدِّ�

	1 ما مفهوم الجرائم السيبرانية؟.

	2 ما دواعي مواجهة الجرائم السيبرانية؟.

	3 ما مفهوم الأمن القومي؟ وما أبعاده؟.
ما أبرز العقبات فـي طريق مواجهة الجرائم السيبرانية؟ وما سبل معالجتها؟.4	
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لهــذه الـــمخدِِّرات لــن يتســنى للـــمجتمع إدراك خطورتهــا، والســعي نحــو تجريمهــا ومكافحتهــا 
وحظرـهـا كباـقـي الـــمخدِِّرات الأـخـرى.

فقــد ذهــب طبيــب الأعصــاب الدكتــور راجــي العمــدة، مستشــار اللجنــة الطبيــة فـــي الأمم 
الـــمتحدة، إلــى أن هــذه التــرددات والأمــواج الصوتيــة تــؤدي إلــى تأثيــر ســلبي علــى متلقيهــا، مــن 
حيــث أنهــا تؤثــر علــى مســتوى كهربــاء الـــمخ؛ إذ تــؤدي إلــى الشــرود الذهنــي وهــي حالــة خطيــرة 
ا يصــل إليهــا الدمــاغ، تــؤدي إلــى الانفصــال عــن الواقــع وإضعــاف التركيــز بشــدة، وهــو مــا  جــ�دًًّ
قــد يــؤدي بالتالــي إلــى نوبــات تشــنج وهلوســة وارتجــاف وتســارع التنفــس وتســارع نبضــات القلــب 

لــدى الـــمتلقي)19(.

كمــا ذهبــت الخبيــرة الأميركيــة فـــي التأثيــرات العصبيــة والنفســية بريدجيــت فورجــو إلــى: »أن 
الاســتخدام الـــمفرط للأصــوات الـــمحفزة يمكــن أن يــؤدي علــى الـــمدى الطويــل إلــى اضطرابــات 
فـــي النــوم أو القلــق تمامًًــا كاســتخدام الـــمنشطات التــي تســتعمل فـــي بعــض الحالات الـــمرضية 
كــعلاج نفســي« ، أمــا الطبيــب الأميركــي جــان مــاري مارفــان فقــد أكــد »أن هــذه الذبذبــات 
والأمــواج الصوتيــة تــؤدي إلــى تأثيــر ســيئ علــى الـــمستمع كونهــا لا تشــعره بالابتهــاج، وتســبب لــه 
مــا يعــرف بالشــرود الذهنــي بانفصالــه عــن الواقــع وانخفــاض تركيــزه، ومــع تكــرار هــذه الحالــة 
ــي تتلاعــب بالدمــاغ مــن  ــات الت ــم لهــذه الذبذب ــاج دائ ــات تشــنج واحتي ــا حــدوث نوب يضــاف إليه

ــى دمــاغ الإنســان دون الإرادة )20(. ــة عل خلال فــرض موجــات معين

وتحــدث الـــموجات الكهرومغناطيســية حالــة مــن الســعادة والحاجــة إلى تنــاول الخمور، وتحسين 
مهــارات التصــور والتخيــل. وبعــد محاولــة الاســتغناء عنهــا يفقــد الضحيــة توازنــه النفســي ويصبــح 
بالتالــي عرضــة للانهيــار العصبــي، حيــث تشــير التجــارب العلـــميّّة والدراســات الـــمكثفة إلــى أن 
الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة تســبب انخفاضًًــا فـــي كفــاءة الذاكــرة، وتشــنجات عصبي�ّـة مــع فقــدان الوعــي، 
ّـة وخلــل شــديد فـــي الجهــاز الســمعيّّ)21(، وقــد أصيــب أكثــر الذيــن  وتدهــور فـــي القــدرات العقلي�

خضعــوا لتجربــة الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة بالاكتئــاب)22(.

)1)) العبيدي، عمر عباس، الـمرجع السابق، ص86.

رات الرقميّّــة )القاهــرة، الـــمؤتمر العلـــمي  ِ
)2)) عبــد الوهــاب، أحمــد محمــد، مــدى كفايــة التشــريع الجنائــي الحــالي لتجريــم الـــمخدِّ�

الــدولي الأول، كليــة الحقــوق، جامعــة مدينــة الســادات( ص15-14.

رات الرقميّّــة، جامعــة الأمير عبــد القــادر، مجلــة الشــريعة والاقتصــاد، الجزائــر، العــدد 8،  ِ
)2)) جــبيري، يــاسين، الـــمخدِّ�

ص598.  )2015(

(22) Chaieb L, Wilpert EC, Reber TP, Fell J. Auditory beat stimulation and mood states. Front Psychiatry 2015; 6.70.
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ــى الشــخص نفســه،  ــة عل ــر بداي ــي تؤث ــمشكلات الت ــن الـ ــد م ــة يُعُ ــمخدِِّرات الرقميّّ ــان الـ فإدم
ثــم يمتــد خطرهــا مــن بعــده إلــى أســرته، ثــم تمتــد بعــد ذلــك إلــى الـــمجتمع، ســواء مــن الناحيــة 
القانوني�ّـة، أو الاقتصاديــة، أو الاجتماعيــة، وهــذا أمــر لا يخفــى علــى ذي بصيــرة، وقــد أشــرنا إلــى 
أخطارهــا الشــخصية، أمــا خطورتهــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة فهــي أشــد فتــكًًا مــن الـــمخدِِّرات 

ّـة للأســباب التاليــة )23(: التقليدي�

	1 سهولة الحصول عليها من شبكة الإنترنت. .
انخفاض تكلفتها الـمادية ما يصعب على الآباء ملاحظتها..2	
	3 الأعراض . الرقميّة بخلاف  رات  الـمخدِّ متعاطي  فـي  واضحة  أعراض جسمانية  عدم وجود 

رات التقليديّة. الواضحة فـي الـمخدِّ
إمكان الحصول عليها من قبل أشخاص فـي مراحل عمرية مبكرة؛ لأن الأمر لا يتطلب سوى .4	

جهاز كمبيوتر أو أي جهاز رقميّ آخر يدعم تطبيق الـملفات الصوتيّة فـي الغرفة.
	5 عدم وجود قوانين تمنع أو تكافح هذا النوع من السموم السمعيّة الصوتيّة والفكريّة..

إنََّ انتشــار هــذه الـــموسيقى الرقمي�ّـة مــن أخطــر الآفــات التــي تهــدد الأســرة والـــمجتمع وتعبــث 
ــما تتركــه مــن آثــار ســلبيّّة علــى صحــة الأبــدان والعقــول، وتبديــد للطاقــات  بكيانــه واســتقراره لـ
ّـة، فأمثــال هــؤلاء  والثــروات، ومــا تورثــه مــن خمــول واســتهتار، تفســد معــه العلاقــات الاجتماعي�
يصيــرون خطــرًًا علــى الـــمجتمع يهــددون أمنــه، بســبب انعزالهــم فـــي غرفهــم الـمظلـــمة عــن 

ــمجتمع، ويبتعــدون عــن أســرهم)24(. ــمجتمع، وبالتالــي يتركــون الـ الـ

الـمطلب الثالث
نشأة الـمخدِِّرات الرقميّّة وآلية عملها ومواجهتها

ــمبذولة  ــود الـ ــا، والجه ــة عمله ــة، وآلي ــمخدِِّرات الرقميّّ ــمطلب دراســة نشــأة الـ ــاول هــذا الـ يتن
لـــمواجهتها، ســواء علــى الـــمستوى الدولــي أو العربــي، بالإضافــة إلــى موقــف بعــض التشــريعات 

مــن هــذه الظاهــرة الـــمستجدة.

https://www.researchgate.net/publication/276464374_Auditory_Beat_Stimulation_and_its_Effects_on_
Cognition_and_Mood_States  - 2025/10/10 الـــمشاهدة  .تاريــخ 

رات الرقميّّــة تغــزو الكويــت: نشــوة الـــموسيقى تتحــول إلى إدمــان، مجلــة السياســة  ِ
)2)) بلال، نــاجح والخطيــب، خالــد، الـــمخدِّ�

رات الرقميّّــة وآليــة الـــمشرع العــراقي فـــي الحــد مــن  ِ
الكويتيــة، الكويــت تاريــخ: 2/ 11/ 2014، وانظــر:  أصلان، نــور حاتــم، الـــمخدِّ�

مخاطرهــا، هاتريــك للنشــر والتوزيــع، أربيــل، ط1، 2023، ص33-32.

رات الرقميّّة، أنواعها والإدمان على مسببها، )بيروت،  ِ
)2)) انظر حول ذلك:  الرفاعي، إياد فتيح علي. زينة، نسرين جورج عي�سى، الـمخدِّ�

الـمركز العربي للبحوث القانونيّّة والقضائية، 2022( ص35 وما بعدها، وانظر: أصلان، نور حاتم، الـمرجع السابق، ص-62 65.
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الفرع الأول: نشأة الـمدِِّخرات الرقميّّة وآلية عملها
فـــي عــام 1839 برهــن العالـــم الفـــيزيائي الألـــماني HEINRICH WILHELM DOVE علــى أنــه إذا 
تم تســليط تردديــن مختلفـــين عــن بعضهمــا لــكل أذن، كأن يتعــرض إلــى تــردد صوتــي 300 هرتــز 
فـــي الأذن اليمنــى و 310 فـــي الأذن اليســرى، فــإن الدمــاغ يقــوم بمحاولــة التوفـــيق بينهمــا، لينتــج 
ًـا أو نبضًًــا ســريعًًا،  ًـا ثالث� ــز(، وسيســمع الشــخص صوت� ــك 10 هرت ــال ذل ّـا )مث ًـا داخليًّّي ــرددًًا ثالث� ت
وســميت هــذه الظاهــرة بالــدق علــى الأذنين BINAURAL BEATS، وقــد اســتخدمت هــذه الطريقــة 
لــعلاج بعــض الـــمرضى النفســيين عــام 1970، وكان هــؤلاء الـــمرضى يعانــون مــن القلــق والاكتئــاب 
ويرفضــون الــعلاج الدوائــي، لــذا تم تعريــض أدمغتهــم إلــى ذبذبــات تردديــة كهرومغناطيســية تــؤدي 
إلــى فــرز مــواد نشــطة كالدوبــامين وبيتاأندروفـــين وبالتالــي تحــسين دورة النــوم وتخفـــيف الآلام 

ومنحهــم الشــعور بالراحــة والتحســن، بالإضافــة إلــى تســريع معــدلات التعلـــم لديهــم)25(.

وفـــي عام 1973 أكد عالـــم الفـــيزياء الأمريكي GERALD OSTER ما ذهب إليه العالـــم الألـــماني 
الـــمذكور؛ حيــث تم مــزج عينــات مــن الـــموسيقى مــع أصــوات أخــرى، وتم ضبطهــا علــى تــرددات 
معينــة علــى كلتــا أذنــي الـــمستمع، وبالنتيجــة فقــد أحدثــت هــذه التــرددات تغيــرات دماغيــة عنــد 
ــمذكور أن مــن الـــممكن أن يكــون الــرنين الأذنــي وســيلة  ــم الـ مــن يتعــرض لهــا، وقــد اعتبــر العالـ
أو حــالات الاضطرابــات  الســمع،  الطبــي، ســواء لتشــخيص حــالات اضطرابــات  للتشــخيص 
العصبيــة، وقــد وجــد أن بعضًًــا ممــن لا يســمع الــرنين الأذنــي يعانــي مــن مــرض الشــلل الرعاشــي، 
وقــد تم إعطــاء أحــد مصابــي هــذا الـــمرض جرعــات مــن الــرنين الأذنــي لـــمدة أســبوع، فـــي البداية 

لـــم يســتطع الـــمريض ســماع الــرنين، إلا أنــه بعــد ذلــك بــدأ يتمكــن مــن ســماع الــرنين الأذنــي26.

ّـة بشــكلها  ــمخدِِّرات الرقمي� ــور للـ ــماضي، كان أول ظه ــات مــن القــرن الـ ــي أواخــر الثمانين  وفـ
الحالــي، إذ انتشــر خبــر عبــر وســائل الإعلام فـــي مدينــة أوكلاهومــا فـــي الولايــات الـــمتحدة 
الأمريكيــة، مفــاده ظهــور أعــراض النشــوة والســكر علــى عــدد مــن الــطلاب، علــى الرغــم مــن عــدم 
تعاطيهــم أي مــن الـــمواد الـــمخدِِّرة التقليدي�ّـة أو الكحوليــات، وتــبين أن تلــك الأعــراض كانــت نتيجة 

اســتماعهم إلــى نــوع مــعين مــن الـــموسيقى بتــرددات صوتيــة خاصــة)27(.

 أمــا عــن آليــة عمــل الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة فـــيتم الترويــج لهــذا النــوع مــن الـــمخدِِّرات مــن خلال 
الـــمواقع الإلكترونيــة عبــر شــبكة الإنترنــت، حيــث يتــم إغــواء الشــباب والـــمراهقين وإقناعهــم 
باســتخدامها، وتقــوم هــذه الـــمواقع بعــرض معلومــات عــن فوائــد النغمــات وأنواعهــا ومــدى فاعليــة 

)2)) العبيدي، عمر عباس خضير، الـمرجع السابق، ص78.

)2)) أصلان، نور حاتم، الـمرجع السابق، ص21-20.

، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، 2022، ص44. رات الرقميّّة نحو تكييف شرعي وقانونّيّ ِ
)2))  إسماعيل، علي سيد، الـمخدِّ�
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وتأثيــر كل نــوع منهــا، بالإضافــة إلــى تزويدهــم بدليــل وإرشــادات توضــح آليــة الاســتخدام وأنــواع 
النغمــات وأســعار كل منهــا ومــا ينشــأ عــن اســتخدامها مــن شــعور، ويتــم الإغــواء مــن خلال عــرض 
تجــارب ســابقة -علــى حــد زعمهم–لتلــك الفئــة مــن الشــباب ممــن قــام باســتخدام تلــك الـــملفات 
وتعاطــى مــع نغماتهــا، وكيــف أصبــح كل منهــم يشــعر بالســعادة والاســترخاء والنشــوة بعدمــا كانــوا 

يعانــون مــن مشــاكل نفســية كالتوتــر والقلــق)28(.

ــه مــن نغمــات فــإن الصــوت  ــى مــا تحوي ــملفات بالاســتماع إل وعندمــا يقــوم مســتخدم هــذه الـ
ــي إحــداث  ــردد هــو الســبب الأساســي فـ ــي الت ــات فـ ــن خلال حــدوث الفروق ــاتج م الســمعي الن
تأثيــر الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة، والــذي يطلــق عليــة اســم )الــرنين الأذنــي(، وتنشــأ عمليــات الاســتجابة 
الدماغيــة بفعــل تغذيــة الدمــاغ بوجــود الـــمحفز الـــمثير، مــن خلال تقــديم نغمــتين صوتيــتين علــى 
ــى  ــى إل ــو تعرضــت الأذن اليمن ــموجات، فل ــردد لإحــدى هــذه الـ ــع اخــتلاف الت شــكل موجــات، م
موجــة )250( هيرتــز، فـــيما تعرضــت الأذن اليســرى لـــموجة )240( هيرتــز فــإن الدمــاغ ســيعمل 
ــموجة  علــى معالجــة الـــموجتين لتشــكيل صــوت وموجــة جديــدة وهــي )10( هيرتــز وهــي ذات الـ
ــا  ــة تســتهدف نمطًً ــملفات الصوتي ــن الـ ــوع م ــة الاســترخاء، وكل ن ــي حال ــاغ فـ ــا الدم ــي ينتجه الت
ًـا تتــم  ًـا مــن النشــاط الدماغــي، ويتوقــف الأمــر علــى مــدة التعــرض لتلــك الـــموجات، وأحيان� معين�
الاســتعانة بالبصــر لزيــادة تحفـــيز الدمــاغ، ويــؤدي الاســتماع إلــى تلــك الـــملفات لفتــرة طويلــة إلــى 
الإحســاس بالنعــاس أو الــدوار أو الارتخــاء أو اليقظــة الشــديدة، وقــد تــؤدي أيضًًــا إلــى الصــرع 
أو الانزعــاج، ويعتمــد الشــعور الــذي يرغــب الـــمتلقي فـــي الحصــول عليــه علــى عــدد الجرعــات أو 
عــدد الـــملفات التــي يقــوم بالاســتماع إليهــا وفــق ترتيــب مــعين، ومــن هــذه الـــملفات مــا هــو قصيــر 
طولهــا حوالــي ربــع ســاعة، ومنهــا مــا هــو طويــل يصــل إلــى ســاعة كاملــة، وتجــدر الإشــارة إلــى أن 
الـــمواقع الإلكترونيــة تقــدم جرعــات مجانيــة لغايــات التجربــة والاســتماع إليهــا، وبعــد ذلــك يتــم 
طلــب الجرعــة الكاملــة التــي تتــراوح أســعارها لتصــل إلــى )30( دولارًًا، وربمــا أكثــر لتســتمر بعــد 

ذلــك عمليــة التعاطــي ومــا يتبعهــا مــن إدمــان)29(.

ويلاحــظ أن آليــة تقــديم الـــموقع الإلكترونــي لتلــك الجرعــات علــى الترتيــب الســابق ذكــره يماثــل 
آليــة تقــديم وترويــج الـــمخدِِّرات التقليدي�ّـة، بــل إنــه فـــي حــال عــدم كفايــة الجرعــة الـــمتوفرة فـــي 
الـــموقع الإلكترونــي لإحــداث الشــعور الـــمطلوب، فــإن الـــموقع يتيــح خدمــة تصميــم جرعــة أو نغمة 

أخــرى تكــون كافـــية للوصــول إلــى الشــعور بالنشــوة وغيــاب الوعــي.

)2)) العبيدي، عمر عباس خضير، الـمرجع السابق، ص79 وما بعدها، وانظر: أصلان، نور حاتم، الـمرجع السابق، ص52 وما بعدها.

)2)) العبيدي، عمر عباس خضير، الـمرجع السابق، ص79 وما بعدها.
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يتمثــل التمييــز بين هــذا النــوع مــن الـــمخدرات والـــمخدرات التقليديــة فـــي اخــتلاف طبيعتهــا، 
وأســاليب تداولهــا، والـــموقف القانونــي الـــمتبع حيالهــا، ومــن حيــث إمكانيــة ضبطهــا والســيطرة 
ّـة تســتهلك بطــرق مختلفــة مثــل  ّـة أو نباتي� ّـة مــواد كيميائي� عليهــا، فــإذا كانــت الـــمخدِِّرات التقليدي�
ــمناعة،  ــى فقــدان الشــهية، وضعــف الـ ــؤدي إل ــع، وت التــدخين )الشــم أو الشــد( أو الحقــن أو البل
وتدميــر الأعضــاء، وتؤثــر مباشــرة علــى الجهــاز العصبــي، وتــؤدي إلــى زيــادة التوتــر النفســي، 
فــإن الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة ليســت مــادة محسوســة، بــل ملفــات صوتي�ّـة أو نغمــات بتــرددات معينــة، 
يســتمع إليهــا عبــر ســماعات الأذن ، تؤثــر علــى التــوازن النفســي لــدى متعاطيهــا، وتخلــق منــه كائن�ًـا 
ًـا، منطويًيًًّـا علــى نفســه، كمــا تســبب لــه حالــة مــن الرجفــة والتشــنجات، والتشــتت الذهنــي  انعزالي�
وغيرهــا مــن الآثــار علــى نحــو مــا ذكــر آنفًًــا، أمــا مــن حيــث الـــموقف القانونــيّّ منهــا، فقــد جــرى 
تنظيــم الـــمخدِِّرات التقليدي�ّـة وتجريمهــا فـــي معظــم التشــريعات الوطني�ّـة والاتفاقيــات الدوليّّة، أما 
ّـة، فلا زالــت محــل جــدل، حيــث لـــم تــدرج فـــي التشــريعات بصــورة صريحــة،  الـــمخدِِّرات الرقمي�
الأمــر الــذي خلــق فراغًًــا تشــريع�يًًّا وتحديًًــا قانون�يًًّــا لـــمواجهتها، ومــن حيــث إمكانيــة الضبــط 
ّـة يمكــن ضبطهــا ورصدهــا مــن خلال حيازتهــا أو تداولهــا؛  والســيطرة، فــإن الـــمخدِِّرات التقليدي�
ّـة، فـــيصعب ضبطهــا بالطريقــة  ّـع وتبــاع وتُهُــرّّب، أمــا الـــمخدِِّرات الرقمي� لأنهــا مــواد ماديــة تُصُن�
مّّحتُحــل مــن الإنترنــت وتنتشــر بســهولة عبــر الأجهــزة الذكيــة دون حاجــة إلــى نقــل مــادي،  نفســها، إذ 

ّـة)30(. لا ســيما وأنهــا أقــل تكلفــة مــن الـــمخدِِّرات التقليدي�

مــن خلال تتبــع الجهــود الدوليّّــة فـــي مجــال مكافحــة الـــمخدِِّرات، فإننــا نجــد أن مــن أبــرز 
ّـة لســنة )1961( وقــد ســميت بالاتفاقيــة  مــا توجــت بــه تلــك الجهــود هــو إبــرام الاتفاقيــة الدولي�
ّـة وتضافــر  ــمراقبة الدولي� الوحيــدة للـــمخدِِّرات، والتــي كان مــن أهدافهــا توســيع عمــل أجهــزة الـ
ّـة فـــي هــذا الـــمجال، وقــد اشــتملت الاتفاقيــة علــى أربعــة جــداول تضمنــت أنــواع  الجهــود الدولي�
الـــمخدِِّرات والـــمستحضرات التــي تنطبــق عليهــا أحــكام الاتفاقيــة، كمــا عقــد مؤتمــر دولــيّّ فـــي 
فـــيينا عــام )1971( وأبرمــت مــن خلالــه الاتفاقيــة الدوليّّــة للـــمؤثرات العقليّّــة، وأصبــح نطــاق 
الجهــاز الدولــي لـــمراقبة الـــمخدِِّرات يشــمل مــواد الهلوســة والـــمواد الـــمنشطة للجهــاز العصبــي، 
وفـــي عــام )1988( أقــرت اتفاقيــة الأمم الـــمتحدة لـــمكافحة الاتجــار غيــر الـــمشروع بالـــمخدِِّرات 
والـــمؤثرات العقلي�ّـة وكان مــن أهــم أهدافهــا تعزيــز التعــاون الدولــي فـــي التصــدي لـــمشكلة الاتجار 
غيــر الـــمشروع بالـــمخدِِّرات والـــمؤثرات العقلي�ّـة، وقــد جــاء فـــي الـــمادة الأولــى من هــذه الاتفاقية: 
»يقصــد بتعبيــر الـــمخدِِّر أيــة مــادة طبيعيــة كانــت أو صناعيــة مــن الـــمواد الـــمدرجة فـــي الجــدول 

)3)) انظر حول ذلك: إسماعيل، علي سيد، الـمرجع السابق، ص43-38.
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الأول والثانــي مــن الاتفاقيــة الوحيــدة للـــمخدِِّرات لســنة 1961 ومــن تلــك الاتفاقيــة بصيغتهــا 
الـــمعدلة ببروتوكــول ســنة 1972 الـــمعدل للاتفاقيــة الوحيــدة للـــمخدِِّرات لســنة 1961... ويقصــد 
بتعبيــر الـــمؤثرات العقلي�ّـة أيــة مــادة طبيعيــة كانــت أو صناعيــة أو أيــة مــواد طبيعيــة مدرجــة فـــي 

ّـة لســنة 1971« )31(. ــمؤثرات العقلي� الجــدول الأول والثانــي والثالــث والرابــع مــن اتفاقيــة الـ

ويلاحــظ علــى جميــع الاتفاقيــات الـــمذكورة أنهــا أخضعــت الـــمخدِِّرات والـــمؤثرات العقليّّــة 
الطبيعيــة والتركيبيــة فقــط للـــمراقبة الدولي�ّـة والوطني�ّـة، أمــا فـــيما يتعلــق بمــا يســمى بالـــمخدِِّرات 
الرقميّّــة فلـــم تتناولهــا أي منهــا، كمــا لـــم تتنــاول الاتفاقيــة العربيــة لـــمكافحة الاتجــار غيــر 
الـــمشروع بالـــمخدِِّرات والـــمؤثرات العقلي�ّـة -التــي أقــرت عــام 1994م وصادقــت عليهــا قطــر عــام 
ّـة  ــمخدِِّرات التقليدي� ــى مكافحــة الـ ــزت عل ــل رك ــح، ب ــة بشــكل صري ــمخدِِّرات الرقميّّ 1995م – الـ
ــم محــددة مــن  ــى قوائ ــن، والكــوكائين، وتســتند إل ــل القنــب والهيروي ًـا، مث ــمؤثرة عقليًيًّ ــمواد الـ والـ
الـــمواد الـــمدرجة فـــي الجــداول الـــموحدة)32(، والســبب قــد يغــدو مفهومًًــا إذا مــا قلنا إن اســتخدام 
هــذا النــوع مــن الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة أو الـــملفات الصوتيــة حديــث النشــأة باعتبــاره مــن الظواهــر 
الـــمستحدثة التــي ثــار الجــدل حــول مــدى دقــة إطلاق تســمية الـــمخدِِّرات علــى هــذا النــوع مــن 
ــي آثارهــا مــع  ــملفات، ومــدى تأثيرهــا الســلبي علــى دمــاغ الكائــن البشــري، ومــدى التشــابه فـ الـ

ّـة. الـــمخدِِّرات التقليدي�

ــا فـــي القانــون الـــمقارن، ســواء مــن القــوانين  وحتــى تاريــخ إعــداد هــذه الدراســة، لـــم نجــد نّ�صًّ
العربيــة أو غيــر العربيــة يجــرم هــذا النــوع مــن الـــمخدِِّرات، فعلــى ســبيل الـــمثال، نجــد أن الـــمشرع 
الـــمصري قــد نــص علــى أنــه: »تعتبــر مــواد مخــدِِّرة فـــي تطبيــق هــذا القانــون، الـــمواد الـــمبينة فـــي 
الجــدول رقــم 1 والـــملحق بــه بمــا فـــيها الـــمستحضرات الـــمبينة بالجــدول رقــم 2«)33(،أمــا الـــمشرع 
الإماراتــي فقــد نــص علــى أن: »الـــمخدِِّرات هــي كل مــادة طبيعيــة أو تركيبيــة مــن الـــمواد الـــمدرجة 
فـــي أرقــام الـــمواد1،2،3،4 الـــمرفقة بهــذا القانــون، أمــا الـــمؤثرات العقلي�ّـة فهــي كل مــادة طبيعيــة 
أو تركيبية من الـــمواد الـــمنصوص عليها فـــي الـــمواد 5،6،7،8 الـــمرفقة بهذا الجدول«)34(، كما أن 

رات والـمؤثرات العقليّّة، ص77 وما بعدها. وانظر: الرفاعي، اياد فتيح علي. زينة، نسرين  ِ
)3)) حماد عبد، موفق، جرائم الـمخدِّ�

جورج عي�سى، الـمرجع السابق، ص51.

رات والـــمؤثرات العقليّّــة والتي صادقــت قطــر عليهــا بتاريــخ  ِ
)3)) انظــر:  الاتفاقيــة العربيــة لـــمكافحة الاتجــار غير الـــمشروع بالـــمخدِّ�

:1995/9/6
 https://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=944&language=ar
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رات وتنظيم استعمالها والاتجار بيها الـمصري رقم 182 لسنة 1960. ِ
)3)) قانون مكافحة الـمخدِّ�

رة والـمؤثرات العقليّّة الإماراتي رقم 14 لسنة 1995. ِ
)3)) قانون مكافحة الـمواد الـمخدِّ�
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الـــمشرع الأردني أتى على ذكر الـــمخدِِّرات فـــي ملحق خاص بقانون الـــمخدِِّرات)35(، ومن ثم فأي 
مــادة غيــر مدرجــة فـــي هــذه الجــداول تخــرج مــن نطــاق التجــريم، وكذلــك فعــل الـــمشرع العراقــي، 
إذ عــرف الـــمخدِِّرات بأنهــا كل مــادة طبيعيــة أو تركيبيــة مــن الـــمواد الـــمدرجة فـــي الجــداول الأول 
والثانــي والثالــث والرابــع الـــملحقة بقانــون الـــمخدِِّرات، وعــرف الـــمؤثرات العقلي�ّـة بأنهــا كل مــادة 
ــي الجــداول الخامــس والســادس والســابع والثامــن  ــمدرجة فـ ــمواد الـ طبيعيــة أو تركيبيــة مــن الـ

الـــملحقة بهــذا القانون)36(.

ــازة، وعــرض أو  ــر، وحي ــع، واســتيراد، وتصدي ــاج، وتصني ــمشرع إنت ــي فرنســا فقــد جــرم الـ وفـ
ّـة بنــص  اســتخدام الـــمواد أو النباتــات الـــمصنفة كمخــدِِّرات ولكنــه لـــم يــدرج الـــمخدِِّرات الرقمي�
صريح)37(، وفـــي الولايات الـــمتحدة، فقد عرف الـــمشرع الـــمواد الخاضعة للرقابة والنظائر التي 
ــملحقين  ــمدرجة بالجــدولين الأول والثانــي الـ ــمخدِِّرات الـ لهــا تركيــب كيميائــي وتأثيــر مشــابه للـ
ــمركزي  ــى الجهــاز العصبــي الـ بالقانــون، ويكــون لهــا تأثيــرات منشــطة أو مثبطــة أو مهلوســة عل
مشــابهة أو أقــوى مــن تلــك الـــمادة الخاضعــة للرقابــة، ومــن ثــم فقــد ركــز على الـــمواد ذات الطبيعة 
الكيميائية، ولكنه لـــم يأتِِ على ذكر للـــمخدِِّرات الرقميّّة)38(، وفـــي الـــمملكة الـــمتحدة، فقد عرف 
قانــون إســاءة اســتعمال الـــمخدِِّرات لســنة 1971 الـــمخدِِّرات الخاضعــة للرقابــة وقســمها إلــى ثلاث 
فئــات )A,B,C( بحســب خطورتهــا، وجــرّّم الحيــازة أو الترويــج أو التصنيــع أو الاســتيراد والتصديــر 
لهــذه الـــمواد، كمــا قــام الـــمشرع بإصــدار قانــون الـــمواد النفســية لســنة 2016 الــذي وســع نطــاق 
التجــريم ليشــمل أي مــادة تحــدث تأثيــرًًا نفســّ�يًّا علــى الـــمتعاطي حتــى وإن لـــم تــدرج ضمــن 
الجــداول التقليدي�ّـة، غيــر أن هــذه القــوانين جميعهــا لـــم تتنــاول الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة، باعتبارهــا لا 
تُعُــد مــادة كيميائيــة ملـــموسة تؤثــر علــى الجهــاز العصبــي؛ مــا يجعلهــا خــارج نطــاق التجــريم فـــي 

التشــريع الإنجليــزي)39(.

وبالرغــم مــن أن البحــث العلـــمي يقــوم علــى وقائــع حقيقيــة ثابتــة، إلا أنــه، ونظــرًًا للطابــع 
الاســتباقي لهــذه الدراســة، فإننــا نــرى أنــه مــن الضــروري التصــدي لـــمشكلة الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة 

رات والـمؤثرات العقليّّة الأردني رقم 11 لسنة 1988. ِ
)3)) قانون الـمخدِّ�

رات والـمؤثرات العقليّّة العراقي رقم 50 لسنة 2017. ِ
)3)) قانون الـمخدِّ�

 article l627/ Code de la santé publique/ Version en vigueur au 05 octobre 2025 3)) قانون الصحة العامة الفرن�سي(
 /https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072665

تاريخ الـمشاهدة 2025/10/5 

(38) controlled substances act (csa)1970/U.S. Code §802 21 – Definitions 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/21802/ last seen52025/10/. 

(39) Misuse of Drugs Act 1971. psychoactive substances act 2016
https://www.legislation.gov.uk › ukpga › 2016 › contents. 
https://www.legislation.gov.uk › ukpga › 1971 › contents. 2025/10/5 تاريخ الـمشاهدة
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ــم حــول  ــي. فرغــم الجــدل القائ ــيّّ أو الدول ــمستوى الوطن ــى الـ بشــكل عاجــل ومنهجــي ســواء عل
آثارهــا، فــإن احتمــال تأثيرهــا الســلبي علــى الفــرد والـــمجتمع يســتدعي تبنــي إســتراتيجيات 
وقائيــة وتشــريعيّّة للحــد مــن انتشــارها، وتعزيــز الوعــي العــام بخطرهــا، ويســتلزم التصــدي 
ّـاالًا بين الــدول مــن خلال تبــادل الـــمعلومات والخبــرات، ووضــع أطــر تنظيميــة مشــتركة،  تنســيقًًا فع�
ّـة  ّـة والدولي� ودعــم البحــوث لـــمتابعة آثــار هــذه الظاهــرة، بمــا يحقــق التكامــل بين الجهــود الوطني�
ــمحتملة، لا ســيما أن إحــدى الدراســات التــي قــام بهــا  ــي التصــدي لهــا قبــل تفاقــم آثارهــا الـ فـ
بعــض الباحــثين أشــارت إلــى أن 20 % مــن إجمالــي الشــباب علــى مســتوى العالـــم يتعرضــون لهــذا 
النــوع مــن الـــمخدِِّرات، وبلــغ أعــداد مدمنيهــا أكثــر مــن 200 مليــون شــخص فـــي العالـــم، وهــو مــا 

ينــذر باحتماليــة تزايــد انتشــارها فـــي الـــمستقبل)40(.

الـمبحث الثاني
مدى كفاية التشريع الجنائي القطريّّ فـي مواجهة الـمخدِِّرات الرقميّّة

بعــد أن تم تنــاول مفهــوم الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة وآثارهــا الســلبية، يبــرز الســؤال حــول مــدى قــدرة 
التشــريع القطــريّّ علــى مواجهــة هــذه الظاهــرة الحديثــة، فبينمــا ركــزت القــوانين التقليدي�ّـة علــى 
ّـة، التــي تعتمــد علــى  الـــمخدِِّرات الـــمادية والـــمواد الكيميائيــة، فقــد أصبحــت الـــمخدِِّرات الرقمي�
الوســائل الإلكترونيــة لإحــداث تأثيــرات علــى الدمــاغ والحالــة النفســية، تمثــل تحدي�ًـا جديــدًًا أمــام 

الـــمنظومة القانونيّّة.

ويهــدف هــذا الـــمبحث إلــى تحليــل الإطــار القانونــيّّ القطــريّّ القائــم فـــي مواجهــة الـــمخدِِّرات 
ــي التعامــل معهــا، ومــدى إمكانيــة تطويــع النصــوص العقابيــة  ّـة، وبيــان مــدى ملاءمتهــا فـ الرقمي�
الحاليــة لـــمواكبة التطــورات الرقمي�ّـة وحمايــة الـــمجتمع مــن آثــار هــذه الـــمخدِِّرات علــى الصحــة 
ّـة والنفســيّّة، وهــذا يقتضــي تنــاول الأمــر مــن خلال قانــون رقــم 11 لســنة 2004 بإصــدار  العقلي�
ــمؤثرات  ــمخدِِّرات والـ ــي شــأن مكافحــة الـ ــون رقــم )9( لســنة 1987 فـ ــات)41(، وقان ــون العقوب قان
العقلي�ّـة الخطــرة وتنظيــم اســتعمالها والاتجــار فـــيها، وقانــون رقــم 14 لســنة 2014 بإصــدار قانــون 
مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة)42(، وأخيــرًًا، إمكانيــة تطويــع النصــوص العقابيــة الســارية لـــمواجهة 

الـــمخدِِّرات الرقميـّـة، وذـلـك فـــي أربـعـة مطاـلـب عـلـى النـحـو التاـلـي:

)4)) إسماعيل، علي سيد، الـمرجع السابق، ص42.

)4)) منشور بالجريدة الرسمية، العدد 7، تاريخ 2004/5/30، من الصفحة 53.

)4)) منشور بالجريدة الرسمية، الغدد 15، تاريخ 2014/10/2، من الصفحة 7.
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الـمطلب الأول
قانون العقوبات والـمخدِِّرات الرقميّّة

يعتبــر مبــدأ الشــرعية مــن الـــمبادئ الدســتورية الـــمهمة التــي تهــدف إلــى تحقيــق العدالــة 
والـــمساواة مــن خلال حمايــة الـــمصلحة الفرديــة وحمايــة الـــمصلحة العامــة فـــي آن واحــد، ويعنــي 
هــذا الـــمبدأ أنــه لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بقانــون )43(، فالـــمشرع هــو مــن يســبغ الصفــة غيــر 
الـــمشروعة علــى الفعــل أو الســلوك الــذي يصــدر عــن الفــرد، فالجريمــة ســلوك إيجابــي أو ســلبي 
صــادر عــن إرادة حــرة يقــرر لــه القانــون عقوبــة مــا، وبالتالــي فإنــه إذا لـــم يكــن هنــاك نــص قانــون 

يجــرم هــذا الســلوك ويعاقــب عليــه فــإن هــذا الســلوك يكــون مشــروعًًا )44(.

ــة. ولا  ــة الشــخصية مكفول ــى أن »الحري ــه عل ــمادة 36 من ــي الـ وقــد نــص الدســتور القطــريّّ فـ
يجــوز القبــض علــى إنســان أو حبســه أو تفتيشــه أو تحديــد إقامتــه أو تقييــد حريتــه فـــي الإقامــة 
ــمادة )40( مــن الدســتور علــى ترســيخ مبــدأ  أو التنقــل إلا وفــق أحــكام القانــون«. كمــا أكّّــدت الـ
الـــمشروعية بنصهــا: )لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بقانــون. ولا عقــاب إلا علــى الأفعــال اللاحقــة 

ــة شــخصية(. ــه. والعقوب للعمــل ب

وحيــث إن نصــوص قانــون العقوبــات والقــوانين الـــمكملة لــه هــي مــن تحــدد مــا يعــد جريمــة مــن 
الأفعــال والعقوبــة الـــمترتبة عليهــا، فقــد أكــد هــذا القانــون علــى هــذا الـــمبدأ، فقــد نصــت الـــمادة 
الأولــى مــن قانــون العقوبــات علــى أنــه »... تحــدد الجرائــم والعقوبــات وفقًًــا لأحــكام هــذا القانــون، 

وأي قانــون آخــر...«.

ومقتضــى التطبيــق الســليم للقانــون أن علــى الـــمحكمة فـــي حــال وجــدت أن الفعــل الـــمنسوب 
للـــمتهم لا يشــكل جريمــة أن تقضــي بالبــراءة، وهــذا مــا أكــدت عليــه الـــمادة 234 مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة القطــريّّ، حيــث جــاء فـــيها: »إذا كانــت الواقعــة غيــر ثابتــة، أو كان القانــون 
لا يعاقــب عليهــا، تحكــم الـــمحكمة ببــراءة الـــمتهم ويفــرج عنــه إن كان محبوســا أو مقيــد الحريــة 

بموجــب تدبيــر، مــن أجــل هــذه الواقعــة وحــده«.

وبمطالعــة نصــوص قانــون العقوبــات نجــد أن الـــمشرع القطــريّّ لـــم يــورد أي نصــوص تجريميــة 
ّـة دون أن يمتــد إلــى  ّـا علــى الجرائــم التقليدي� ّـة؛ إذ ظــل نطاقــه منصبًّّب تتعلــق بالـــمخدِِّرات الرقمي�
هــذا الشــكل الـــمستحدث مــن الســلوكيات. وبالنظــر إلــى أن الـــمخدِِّرات الرقميّّة لا تقــوم على مادة 

)4)) انظر الـمادة 40 من الدستور الدائم لدولة قطر، الـمنشور فـي الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 2004/6/8.

)4)) أحمد، عبد الرحمن توفـيق، شرح قانون العقوبات، القسم العام )عمان، دار الثقافة، 2022(، ط4، ص114 وما بعدها. 43. 
وانظر نجم، محمد صبحي، قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة )عمان، دار الثقافة، 2016(، ط7، ص52-50.
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محسوســة وإنمــا علــى تــرددات صوتيــة أو ذبذبــات يتــم تداولهــا عبــر الوســائط الحديثــة، فإنهــا 
ــي النصــوص الحاليــة للقانــون؛ مــا يخلــق حالــة مــن الفــراغ التشــريعيّّ  لا تجــد ســندًًا واضحًًــا فـ

ويضعــف القــدرة علــى ملاحقــة مرتكبــي هــذه الأفعــال ضمــن الإطــار العــام لقانــون العقوبــات.

ــمخدِِّرات  ــات القطــريّّ بشــأن الـ ــون العقوب ــي قان ــاب النصــوص الصريحــة فـ ــم فــإن غي ومــن ث
الرقمــيّّ مــن شــأنه أن ينعكــس مباشــرة علــى عمــل القضــاء؛ إذ إن القاضــي يقيــد بمبــدأ الشــرعية 
الجنائيــة فلا يســتطيع التوســع فـــي التفســير أو القيــاس لإدخــال هــذه الأفعــال تحــت مظلــة 
النصــوص القائمــة، وهــذا يعنــي أن أي واقعــة تتعلــق بترويــج أو تعاطــي أو اســتعمال الـــمخدِِّرات 
الرقمي�ّـة قــد تبقــى خــارج نطــاق الـــمساءلة الجنائيــة وفقــا لقانــون العقوبــات؛ مــا يحــد مــن فعاليــة 
القضــاء فـــي التصــدي لهــذه الظاهــرة، ويبــرز الحاجــة الـــملحة إلــى تدخــل تشــريعيّّ يوفــر أساســا 

ّـة. ًـا لعمــل الجهــات القضائي� قانونيًيًّ

وإذا كانــت الإشــكالية الأولــى التــي تواجــه الـــمخدِِّرات الرقميّّــة تتمثــل فـــي غيــاب الإطــار 
التشــريعيّّ الــذي يجرمهــا – علــى النحــو الـــمذكور آنفًًــا- فــإن الإشــكاليّّة الأخــرى إجرائي�ّـة تتمثــل 
فـــي البحــث والتحــري عــن حقيقــة الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة وجمــع الـــمعلومات والبيانــات الخاصــة بهــا 
وتوضيحهــا، والكشــف عــن فاعليهــا بالوســائل القانوني�ّـة، تمهيــدًًا لإحالــة الأمــر إلــى جهــة التحقيــق 
الابتدائــيّّ وإثباتهــا مــن خلال إقامــة دليــل رقمــيّّ مشــروع أمــام القضــاء، مــن خلال إثبــات وجــود 
التطبيــق الـــمروج لهــذا النــوع مــن الـــمخدِِّرات، وضبــط الأزمنــة لاســتخدامه، وضبــط آليــة الدفــع 
الإلكترونــيّّ، ومــن ثــم، فــإن تلــك الإجــراءات بحاجــة إلــى مأمــوري ضبــط قضائــيّّ ومحقــقين 
ّـة علــى درايــة ومعرفــة كاملــة بهــا، بالإضافــة إلــى خبــراء فـــي مجــال البرمجيــات  وهيئــات قضائي�
ــم النفــس لتنظيــم تقريــر طبــيّّ نفســيّّ وقضائــيّّ يربــط بين  ــي الطــب وعلـ والتقنيــات، وخبــراء فـ

ســماع هــذا النــوع مــن الـــموسيقى وحالــة الـــمتعاطي الجســديّّة والنفســيّّة)45(.

الـمطلب الثاني
 قانون الـمخدِِّرات والـمؤثرات العقليّّة والـمخدِِّرات الرقميّّة

يعتبــر هــذا القانــون مــن القــوانين الـــمكملة أو الـــملحقة بقانــون العقوبــات، وقــد جــاء فـــي الـــمادة 
الأولــى منــه أنــه: »تعتبــر مــواد مخــدِِّرة أو مؤثــرات عقليّّــة خطــرة فـــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون 

الـــمواد والـــمؤثرات العقليّّــة الـــمبينة فـــي الجــدولين رقمــيّّ )1( و )2( الـــملحقين بــه«.

)4)) انظر حول ذلك: الرفاعي، إياد فتيح علي. زينة، نسرين جورج عي�سى، الـمرجع السابق، ص49 و53.
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ــي هــذه الجــداول: مــادة اســيتورفـين، الحشــيش بجميــع  ــي وردت فـ ــمخدِِّرة الت ــمواد الـ ومــن الـ
أنواعــه ومســمياته مثــل الكمنجــة أو اليانجــو، نبــات القنــب الهنــدي، الهرويــن وأملاحــه وكافــة 
الـــمستحضرات الـــمحتوية عليــه، الكــوكايين وكافــة أملاحــه ومســتحضراته، وقــش الخشــخاش، 
ومــن الـــمؤثرات العقليّّــة: الإمفـــيتامين، ميتافـــيتامين، ديكساامفـــيتامين، هــذا بالإضافــة إلــى 
النباتــات الـــممنوع زراعتهــا مثــل الأفـــيون، وجميــع جنــس البافـــير، والكــوكا، والقــات بجميــع أصنافه 
ومســمياته وغيرهــا مــن الـــمواد الـــمخدِِّرة والـــمؤثرات العقلي�ّـة الـــمدرجة فـــي الجــداول الـــمذكورة.

ويلاحــظ أن هــذه الجــداول قــد ركــزت فـــي إدراجهــا للـــمادة الـــمخدِِّرة أو الـــمستحضر أو 
ّـة أو  ــمواد ســواء أكانــت طبيعي� ــى مصــدر هــذه الـ ّـة عل ّـة أو السلائــف الكيميائي� ــمؤثرات العقلي� الـ
ــا  ــمذكور ســابقًًا وفقًً ــدأ الشــرعية الـ ــيّّ للجريمــة وهــو جوهــر مب ــل الركــن القانون ّـة، ويتمث تركيبي�
لهــذا القانــون، والــذي بنــاء عليــه يتحــدد نطــاق التجــريم، وتبعًًــا لــه تتحــدد مســؤوليّّة مرتكــب 
الفعــل، فـــي وجــوب أن تكــون الـــمادة التــي يتــم تعاطيهــا أو تداولهــا أو التعامــل فـــيها مدرجــة فـــي 
الجــداول الـــملحقة بهــذا القانــون، وهــذا يعنــي أن أي مــادة غيــر مدرجــة فـــي هــذه الجــداول تخــرج 
عــن نطــاق التجــريم، وبالتالــي فــإن التعامــل بهــا بــأي شــكل يبقــى فـــي إطــار الإباحــة والـــمشروعيّّة.

وبالرغــم مــن أن الـــمشرّّع القطــريّّ قــد جــرم كافــة صــور التعامــل بالـــمواد الـــمخدِِّرة والـــمؤثرات 
العقلي�ّـة الـــمدرجة وعاقــب عليهــا، إلا أن الـــمادة التــي يعتبــر التعامــل بهــا محظــورًًا بــأي شــكل مــن 
الأشــكال الـــمذكورة إنمــا هــي الـــمادة الـــمخدِِّرة الطبيعيــة أو التركيبيــة أو الناشــئة عــن تفــاعلات 
كيميائيــة، ولا تنصــرف بــأي حــال مــن الأحــوال إلــى الـــملفات الصوتي�ّـة أو مــا يعــرف بالـــمخدِِّرات 
الرقمي�ّـة، فالـــمعتبر وفقًًــا لهــذا القانــون هــو حقيقــة الـــمادة الـــمخدِِّرة ومصدرها علــى النحو الوارد 
ــملفات الصوتيــة لهــا  ــمية أثبتــت علــى نحــو قاطــع أن تلــك الـ ــيه، وحتــى لــو أن الدراســات العلـ فـ
ذات تأثيــر الـــمخدِِّرات التقليدي�ّـة علــى الإنســان، فإنــه وفقًًــا لـــمبدأ الشــرعية، وحيــث )لا جريمــة 
ولا عقوبــة مــا لـــم ينــص القانــون علــى ذلــك(، وحيــث إن الركــن القانونــيّّ فـــي جرائــم الـــمخدِِّرات 
يتمثــل فـــي كــون الـــمادة الـــمخدِِّرة مدرجــة فـــي الجــداول الـــملحقة بهــذا القانــون، فــإن هــذا النــوع 
ــمدِِّخرات الرقميّّــة يخــرج مــن نطــاق التجــريم، وبالنتيجــة فــإن  ــمدِِّخرات ونقصــد بذلــك الـ مــن الـ

نصــوص قانــون الـــمدِِّخرات والـــمؤثرات العقليّّــة القطــريّّ لا تنطبــق عليهــا قطعًًــا.

لــذا فإنــه فـــي حــال ثبــوت مضاهــاة الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة للـــمخدِِّرات التقليدي�ّـة فـــيما تحدثــه من 
أضــرار فــإن الأمــر يســتدعي تــدخالًا تشــريع�يًًّا لتجــريم تعاطيهــا أو اســتخدامها أو ترويجهــا علــى 
ــمراهقين مــن جهــة  ــة الشــباب والـ ــة وردعــا للأفــراد ولا ســيما فئ ــاه ســالفًًا، حماي نحــو مــا ذكرن

وحمايــة للـــمجتمع عامــة مــن آثارهــا وانعكاســاتها الســلبية مــن جهــة أخــرى.
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وقبــل الانتقــال للحديــث عــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة، نشــير إلــى أن القانــون رقــم 
ــى  ــا إل ــم يتطــرق أيضًً ــر النفســي46، لـ ــمواد ذات التأثي ــداول الـ ــم ت )19( لســنة 1993 بشــأن تنظي
ّـة، وكذلــك هــو الحال بالنســبة لجميــع القــرارات الصــادرة عــن وزيــر الصحــة  الـــمخدِِّرات الرقمي�
العامــة الـــمتعلقة بهــذا القانــون، وقــد انصــرف مدلــول الـــمواد ذات التأثيــر النفســي إلــى الـــمواد 
والأدوية والعقاقير والـــمستحضرات الصيدلية الـــمبينة فـــي الجداول الـــملحقة بهذا القانون، ولا 

شــك أنهــا تخــرج عــن جوهــر موضوعنــا هــذا)47(.

الـمطلب الثالث 
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والـمخدِِّرات الرقميّّة 

إن التطــور الكبيــر الــذي حــدث فـــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا أدى إلــى ظهــور أنمــاط جديــدة 
ــي بيئــة إلكترونيــة  ّـة، إذ إن هــذه الجرائــم ترتكــب فـ مــن الجرائــم تختلــف عــن الجرائــم التقليدي�
ّـة الـــمعروفة، لــذا كان لا بــد مــن تكاتــف  تختلــف عــن البيئــة التــي ترتكــب فـــيها الجرائــم التقليدي�
الجهــود للتصــدي إلــى هــذا النــوع مــن الجرائــم، مــن خلال وضــع التشــريعات اللازمــة وتضمينهــا 
العقوبــات الرادعــة لحمايــة الـــمصالح الـــمعتدى عليهــا، وقد تباينت التشــريعات الوطنيّّة الـــمختلفة 
مــن حيــث السياســة التــي اتبعتهــا فـــي بنــاء الإطــار القانونــيّّ للجرائــم الإلكترونيــة وتحديــد 
عناصرهــا القانوني�ّـة، فبعضهــا تــرك أمــر تنظيمهــا وتجريمهــا للتشــريع الجنائــي التقليــديّّ ممــثالًا 
فـــي قانــون العقوبــات، فـــي حين خصــص البعــض مــن تلــك التشــريعات قانون�ًـا مســتقالًا تنــاول فـــيه 

هــذا النــوع مــن الجرائــم ومنهــا التشــريع الجنائــي القطــريّّ.

ففـــي دولــة قطــر صــدر قانــون رقــم )14( لســنة 2014 بإصــدار قانــون مكافحــة الجرائــم 
الإلكترونيــة، وبموجبــه فقــد جــرم الـــمشرع عــددًًا مــن الســلوكيات الجرميــة التــي ترتكــب مــن خلال 
ــا أو مــحالًا  ــة كوســيلة لارتكابه ــمواقع الإلكتروني ــمعلوماتية والـ ــمعلومات والشــبكات الـ ــة الـ أنظم
لهــا، وأحــال القانــون بموجــب الـــمادة )45( أي جريمــة أخــرى معاقــب عليهــا بموجــب أي تشــريع 
ــي أو أي  ــع إلكترون ــات أو موق ــمعلوماتية أو أي نظــام معلوم ــب باســتخدام الشــبكة الـ ــذ ترتك ناف
وســيلة تقنيــة الـــمعلومات إلــى ذلــك التشــريع ليعاقــب فاعلهــا بالعقوبــة الـــمنصوص عليها فـــي ذلك 
التشــريع، وهــذا يعنــي أنــه إذا ارتكبــت جريمــة بواســطة وســيلة إلكترونيــة لـــم ينــص عليهــا هــذا 

القانــون، فـــيتم تطبيــق النــص القانونــيّّ الــوارد فـــي القانــون الــذي يجرمهــا.

)4)) تم نشره بالجريدة الرسمية، العدد 16، تاريخ النشر:1993/1/1، صفحة من 1615.

)4)) انظر الـمادة 1 من القانون ذاته.
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وبالرغــم مــن الجهــود التــي بذلــت لتعريــف »الجريمــة الإلكترونيــة« باعتبارهــا مــن الجرائــم 
ــع  ــى تعريــف محــدد، فقــد عرفهــا البعــض بأنهــا »جمي ــم التوصــل إل ــم يت ــه لـ ــمستحدثة، إلا أن الـ
الأفعــال الـــمخالفة للقانــون والشــريعة والتــي ترتكــب بواســطة الحاســب الآلــي مــن خلال شــبكة 
ــا بتقنيــات الحاســب الآلــي ونظــم الـــمعلومات ســواء لارتكابهــا  الإنترنــت وهــي تتطلــب إلـــمامًًا خاّ�صًّ
ــر مــن  ــي مكــوّّن أو أكث ــيها، ويقصــد بهــا أيضًًــا: أي نشــاط غيــر مشــروع ناشــئ فـ أو للتحقيــق فـ

ــي)48(. ــد الإلكترون ــمحادثة أو البري ــات الإنترنــت وغــرف الـ مكون

وقطعًًــا للجــدل الدائــر حــول تعريــف الجريمــة الإلكترونيــة، فقــد عــرّّف الـــمشرع القطــريّّ 
الجريمــة الإلكترونيــة فـــي الـــمادة )1( مــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة بأنهــا: أي فعــل ينطــوي علــى 
ــر  ــمعلوماتية، بطريقــة غي ــي أو الشــبكة الـ ــمعلومات أو نظــام معلومات ــة الـ اســتخدام وســيلة تقني

مشــروعة، بمــا يخالــف أحــكام القانــون.

ــكان إتاحــة أو  ــه: م ــي بأن ــموقع الإلكترون ــمادة أعلاه، الـ ــي الـ ــمشرع القطــريّّ فـ ــا عــرف الـ كم
معالجــة البيانــات أو الـــمعلومات الإلكترونيــة علــى الشــبكة الـــمعلوماتية مــن خلال عنــوان محــدد.

ويثــار التســاؤل هنــا، هــل عاقــب الـــمشرع القطــريّّ علــى إنشــاء موقــع إلكترونــي لبيــع أو ترويــج 
الـــملفات الصوتيــة )الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة(؟

بمطالعــة نصــوص قانــون مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة القطــريّّ نجــد أن الـــمشرع لـــم يعاقــب 
علــى إنشــاء موقــع إلكترونــي لغايــات بيــع أو ترويــج أو الاتجــار بالـــملفات الصوتيــة الـــمذكورة أو 
تلقيهــا والســتماع إليهــا، وإذا مــا ذهبنــا مــع مــا نصــت عليــه الـــمادة )45( مــن القانــون ذاتــه، مــن 
حيــث الإحالــة إلــى التشــريعات الجنائيــة الأخــرى فـــي حــال عــدم وجــود نــص يجــرم الفعــل فـــي 
هــذا القانــون، فـــيمكن القــول إنــه ومــع التأكيــد علــى مفهــوم الـــمخدِِّرات الــذي أخــذ بــه الـــمشرع 
ّـة الـــمذكور ســالفًًا، وهــو أن الـــمخدِِّرات التــي  القطــريّّ فـــي قانــون الـــمخدِِّرات والـــمؤثرات العقلي�
يعاقــب علــى تعاطيهــا أو تداولهــا أو الاتجــار بهــا أو التعامــل بهــا بــأي شــكل، إنمــا هــي الـــمخدِِّرات 
الطبيعيــة أو التركيبيــة الـــمدرجة فـــي الجــداول الـــملحقة بــه، بغــض النظــر عــن وســيلة الاســتخدام 
ــمخدِِّرات مــن خلال  ــي التعاطــي أو الاتجــار، فــإن الترويــج أو الاتجــار بالـ أو الاســتعمال ســواء فـ
وســيلة إلكترونيــة كموقــع إلكترونــي مــثالًا إنمــا هــو ســلوك يُجُرّّمــه القانــون؛ لأن الـــمادة التــي يتــم 
الترويــج لهــا أو الاتجــار بهــا هــي مــادة مخــدِِّرة بطبيعتهــا أو لتركيبتهــا الكيميائيــة ومدرجــة فـــي 
الجــداول الـــمذكورة، وبالتالــي يتــم تطبيــق النــص الــوارد فـــي قانــون الـــمخدِِّرات والــذي يجــرم ذلــك 
الســلوك، ولا ينصــرف مدلــول الـــمادة الـــمخدِِّرة – بحســب هــذا القانــون- إلــى الـــملفات الصوتيــة 

ّـة. أو مــا يســمى بالـــمخدِِّرات الرقمي�

)4)) العتوم، محمد الشبلي، جرائم تكنولوجيا الـمعلومات، النظرية العامة للجرائم الإلكترونية )عمان، دار الثقافة، 2021(، ص19.
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ــمخدِِّرات  ّـة ســواء قانــون العقوبــات أو قانــون الـ وبالنتيجــة، فــإن التشــريعات الجنائيــة القطري�
ّـة تعاقــب علــى إنشــاء  أو قانــون مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة قــد خلــت مــن أي نصــوص تجريمي�
أو اـسـتخدام موـقـع إلكتروـنـي لغاـيـات بـيـع أو تروـيـج تـلـك الـــملفات الصوتـيـة أو تلقيـهـا وتعاطيـهـا.

الـمطلب الرابع
إمكانية تطويع النصوص العقابية السارية لـمواجهة الـمخدِِّرات الرقميّّة 

فـــي ظــل ثبــوت الآثــار الســلبيةج التــي تحدثهــا الـــمخدِِّرات التقليدي�ّـة علــى سلامة الإنســان عقلّ�يًّا 
ــمراهقين علــى اســتخدام الوســائل  ــمتزايد مــن قبــل فئــة الشــباب والـ ّـا، ونظــرًًا للإقبــال الـ وبدنيًّّي
ًـا طويلــة فـــي تصفــح شــبكات الإنترنــت لا ســيما أن ذلــك يتــم –  التكنولوجيــة واســتغراقهم أوقات�
علــى الأغلــب- داخــل غرفــة مغلقــة بعيــدًًا عــن الأعين والرقابــة الأبويــة، ودرءًًا للـــمخاطر والأضــرار 
التــي يمكــن أن تنجــم عــن ذلــك، وانطلاقًًــا مــن دور الـــمشرع الجنائــي فـــي حمايــة حقــوق الأفــراد 
والجماعات من خلال التدخل فـــي تجريم كل ســلوك من شــأنه أن يشــكل تهديدًًا لأمن واســتقرار 
الـــمجتمع، ولكــي لا تبقــى تلــك الســلوكيات خــارج نطــاق التجــريم والعقــاب، فإنــه مــن الضــروري 
دراســة الأمــر مــن ذوي الاختصــاص وصياغــة النصــوص القانوني�ّـة الـــمناسبة بالشــكل الــذي يجعــل 
مــن إنشــاء موقــع إلكترونــي لغايــات ترويــج أو بيــع تلــك الـــملفات الصوتيــة أو الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة 
وتلقيهــا واســتعمالها ســلوكيات جريمــة معاقــب عليهــا قانون�ًـا، مــن خلال إجــراء تعــديلات وإضافــة 
نصــوص قانوني�ّـة إلــى قانــون الـــمخدِِّرات أو قانــون مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة، بحيــث تدخلهــا 
فـــي دائــرة التجــريم نظــرًًا للآثــار والأضــرار الســلبية والخطيــرة التي تســببها الـــمخدِِّرات الرقميّّة.

على أنه ونظرًًا لتلك الآثار الخطيرة الناجمة عن استعمال تلك الـــملفات الصوتية )الـــمخدِِّرات 
ّـة جديــدة- فــإن التســاؤل الــذي قــد  ّـة( فإنــه – فـــي حــال عــدم تجريمهــا بنصــوص قانوني� الرقمي�
يثــار فـــي هــذا الشــأن: إلــى أي مــدى يمكــن تطويــع بعــض النصــوص العقابيــة التقليدي�ّـة، وخاصــة 
ــمخدِِّرات  ــج للـ ــال الناشــئة عــن التروي ــال، لتشــمل الأفع ــذاء والاحتي ــمتعلقة بجريمــة الإي ــك الـ تل
الرقمي�ّـة ومــا تحدثــه مــن أضــرار نفســية وجســدية أو نقــص فـــي الذمــة الـــمالية، فـــي ظــل غيــاب 

نصــوص تشــريعيّّة صريحــة تجــرم هــذا النــوع مــن الســلوك؟

نــرى أنــه وفـــي ظــل غيــاب نصــوص صريحــة فـــي التشــريعات العقابيــة الحاليــة تجــرم مــا يعــرف 
ــممكن تطويــع بعــض هــذه النصــوص لتشــمل هــذه الظاهــرة،  ّـة، فإنــه مــن الـ ــمخدِِّرات الرقمي� بالـ
متــى ثبــت تحقــق الأركان الـــمادية والـــمعنوية للجريمــة؛ إذ يمكــن الاســتناد إلــى الـــمادة )310( مــن 
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قانــون العقوبــات القطــريّّ كإطــار قانونــيّّ مؤقــت لتغطيــة هــذه الظاهــرة، باعتبارهــا أكثــر الـــمواد 
مرونــة للتكييــف علــى الأفعــال الرقمي�ّـة الضــارة بالصحــة النفســية والعصبيــة للأفــراد التــي تجــرََم 
كل مــن أعطــى غيــره عمــدًًا أدويــة أو مســتحضرات أو أي مــادة غيــر قاتلــة فنشــأ عنهــا مــرض أو 
عجــز عــن الأعمــال الشــخصية، ويعاقــب بحســب جســامة النتيجــة بالعقوبــات الـــمنصوص عليهــا 

فـــي الـــمواد 307، 308، 309 مــن قانــون العقوبــات)49(.

ويمكــن تكييــف نــص الـــمادة الـــمذكورة علــى الـــمخدِِّرات الرقميّّــة مــن خلال تفســير لفــظ 
ــات التطبيــق- يمكــن صياغــة  ــم -ولغاي ــيّّ، ومــن ث ــمحتوى الرقمــيّّ أو الصوت ــمادة« ليشــمل الـ »الـ
ــمواد الضــارة عمــدًًا قيــام  ــي حكــم إعطــاء الـ مقتــرح تفســيري لهــا علــى النحــو التالــي: »ويُعُــد فـ
شــخص بإرســال أو نشــر أو تمــكين الغيــر مــن الوصــول إلــى أي محتــوى رقمــيّّ أو صوتــيّّ يكــون 
مــن شــأنه التأثيــر علــى سلامــة الدمــاغ أو الحالــة العصبي�ّـة أو النفســيّّة للإنســان، إذا ترتــب عليــه 

ــي«. ـمـرض أو اضـطـراب وظيفـ

ــم بإمــكان حــدوث الضــرر مــن طبيعــة الـــمحتوى، أو اســتهداف الفئــات  ويُثُبــت القصــد أو العلـ
يـة متحقـقـة نتيـجـة الفـعـل. الضعيـفـة، أو وـجـود منفـعـة مالـ

 وبناء على هذا التكييف، يتصور أن تقوم الجريمة على الأركان التالية:

• الركــن الـــمادي)50(: ويشــمل إعطــاء، نشــر، إرســال، أو تمــكين الغيــر مــن الوصــول إلــى الـــمحتوى 

ــي مؤقــت أو  ــمؤثر، وينتــج عــن هــذا الفعــل مــرض نفســي أو عصبــي، أو عجــز وظيفـ الرقمــيّّ الـ
دائــم، ويثبــت الضــرر عبــر تقاريــر طبيــة متخصصــة، تقييمــات طــب نفســي وعصبــي، أو تقاريــر 

وظيفـــية توضــح عجــز الضحيــة عــن ممارســة أنشــطته اليوميــة أو الـــمهنية.

)4)) الـــمادة 307 تنص على: »يُُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ســبع ســنوات، كل من أحدث بغيره عمدًًا عاهة مســتديمة. وتكون 
العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشــر ســنوات، إذا ســبق ذلك إصرار أو ترصد.

وتعــد عاهــة مســتديمة كل إصابــة أدت إلى قطــع أو انفصــال عضــو أو بتر جــزء منــه أو فقــد منفعتــه أو نقصهــا، أو تعطيــل وظيفــة 
 كليًًــا، أو جزئيًًــا بصــورة دائمــة...«. أمــا الـــمادة -308 معــدل فتنــص على: »يُُعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز 

الًاي
إحــدى الحــواس تعطــ

سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمدًًا على سلامة جسم غيره 
بــأي وســيلة، وأف�ضى الاعتــداء إلى مرضــه، أو عجــزه عــن أعمالــه الشخصيــة مــدة تزيــد على عشــرين يومًًــا. وتكــون العقوبــة الحبــس 
مــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات، والغرامــة التي لا تزيــد على خمســة وســبعين ألــف ريــال، أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين، إذا كان الفعــل 
صادرًًا عن سبق إصرار أو ترصد، أو من أكثر من شخص«، أما الـمادة 309 معدل، فتنص على: »يُُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 
سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمدًًا على جسم غيره 

بأي وسيلة، ولـم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة الـمنصوص عليها فـي الـمادتين السابقتين.”

)5)) يتكــون الركــن الـــمادي فـــي الجريمــة التامــة مــن ثلاثــة عناصــر وهي: النشــاط أو الســلوك الجرمــي، والنتيجــة الجرميــة لهــذا 
الســلوك أو النشــاط، بالإضافــة إلى علاقــة الســببية التي تربــط بين النشــاط والنتيجــة. انظــر : أحمــد، عبــد الرحمــن توفـــيق، شــرح 

قانــون العقوبــات، القســم العــام، مرجــع ســابق، ص135 ومــا بعدهــا.
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• الركــن الـــمعنوي)51(: ويتحقــق عنــد ثبــوت قصــد الفاعــل فـــي إحــداث الضــرر، أو علـــمه بإمــكان 

ــمحتوى،  ــمحتوى الرقمــيّّ، ويســتدل علــى هــذا القصــد مــن طبيعــة الـ حدوثــه نتيجــة التعــرض للـ
الإرشــادات الـــمصاحبة، اســتهداف فئــات ضعيفــة )كالقُُصّّــر(، أو وجــود منفعــة ماليــة.

ولعل مبررنا فـــيما ذهبنا إليه أن الـــمادة 310 لا تشــترط وســيلة مادية تقليديّّة، لذا -وبناء على 
التحليــل الـــمبين آنفــا- فــإن هــذه الـــمادة تمثــل الإطار الأنســب للانطبــاق على الـــمخدِِّرات الرقميّّة 
ضمــن النصــوص القائمــة؛ إذ توفــر أساسًًــا قانونيًيًًّـا لتطبيــق النصــوص التجريميــة التقليدي�ّـة علــى 
ّـة الضــارة، مــع مراعــاة التــوازن بين حمايــة الـــمجتمع وحقــوق الأفــراد، كمــا أن  الوســائط الرقمي�
تطويــع هــذه الـــمادة علــى الوجــه الـــمذكور يمكّّــن النيابــة العامــة والقضــاء مــن التعامــل مــع الأفعــال 

ّـال حتــى صــدور تشــريع صريــح يجــرِِّم هــذه الظاهــرة. الضــارة رقميًيًًّـا بشــكل مؤقــت وفع�

ــة  ــاع فئ ــة أو وســائل خادعــة لإقن ــى أســاليب احتيالي ــمروجون إل ــة أخــرى، إذا لجأ الـ ومــن جه
الشــباب والـــمراهقين باســتخدام هــذه الـــمخدِِّرات، وإيهامهــم بأنهــا آمنــة، أو تصويرهــا علــى أنهــا 
ــم،  ــز لديه ــادة التركي ــق أجــواء مــن الســعادة، أو أن مــن شــأنها زي ــيه ومــن شــأنها خل وســيلة ترفـ
لحملهــم علــى دفــع الـــمال إليهــم، فــإن مــن الـــممكن تكييفهــا بوصفهــا مــن صــور جريمــة الاحتيــال، 
ومــن الـــممكن تطويــع الـــمادة 11 مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة القطــريّّ التــي تعاقــب 
كل مــن تمكــن عــن طريــق الشــبكة الـــمعلوماتية أو إحــدى وســائل تقنيــة الـــمعلومات مــن الاســتيلاء 
ــال، أو باســتخدام اســم كاذب،  ــق الاحتي ــه، بطري ــع علي ــى ســند أو التوقي ــى مــال منقــول أو عل عل
أو بانتحــال صفــة غيــر صحيحــة، بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات، وبغرامــة تصــل إلــى 
100,000 ريــال، أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين. إذ يُبُــرز هــذا النــص حــرص الـــمشرّّع علــى حمايــة 
الـــممتلكات والأمــوال مــن الاســتيلاء غيــر الـــمشروع عبــر الوســائل الرقمي�ّـة. ويمكــن تحليــل أركان 

الجريمــة وفقــا لهــذا النــص علــى النحــو التالــي:

• الركــن الـــمادي: ويتمثــل فـــي الفعــل الإيجابــي للاســتيلاء علــى مــال منقــول أو علــى ســند أو 

التوقيــع عليــه باســتخدام الشــبكة الـــمعلوماتية أو أي وســيلة تقنيــة معلومــات. ويشــمل ذلــك جميــع 
ّـة، بمــا فـــي ذلــك اســتخدام اســم كاذب أو انتحــال صفــة، أو أي وســيلة  أشــكال الاحتيــال الرقمي�

تــؤدي إلــى نقــل الـــمال أو الســيطرة عليــه دون حــق.

• الركن الـــمعنوي: القصد الجنائي بعنصريه، العلـــم والإرادة، باتجاه إرادة الفاعل إلى الاســتيلاء 

ــمجني  ــمال أو الســند عــن طريــق اســتخدام طــرق احتياليــة مــن شــأنها خــداع وإيهــام الـ علــى الـ
عليــه، مــع علـــمه بذـلـك، وـبـأن ذـلـك الـــمال ممـلـوك لغـيـره.

)5)) يتكــون الركــن الـــمعنوي فـــي الجريمــة الـــمقصودة مــن عنصريــن وهمــا: الإرادة الجرميــة والعلـــم بعناصــر الفعــل الجرمــي، بــأن 
ا لـــما يقــوم بــه مــن أفعــال. انظــر: أحمــد، عبــد الرحمــن توفـــيق، الـــمرجع الســابق، ص185 ومــا بعدهــا.

ً
يكــون الفاعــل واعيًًــا ومــدركً
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ــه  ًـا يمكــن تأويل ًـا ومرن� ًـا مؤقت� ــا قانونيًيًّ ــمادة 11 مرجعًً ــار الـ ــل، يمكــن اعتب ومــن خلال هــذا التحلي
لتغطيــة الجرائــم الرقمي�ّـة الحديثــة، بمــا فـــي ذلــك الجرائــم الـــمتعلقة بالـــمحتوى الرقمــيّّ الضــار 
ّـة(  ّـة، إذ يمكــن اعتبــار الـــمحتوى الرقمــيّّ الضــار )مثــل الـــمخدِِّرات الرقمي� أو الـــمخدِِّرات الرقمي�
بمثابــة »منتــج احتيالــي« إذا تم عرضــه أو ترويجــه بطريقــة تضلــل الـــمتلقي أو تخدعــه للاعتقــاد 
ــمتلقي.  ــى حســاب الـ ــة عل ــة مالي ــق منفع ــمحتوى آمــن أو مشــروع، أو إذا اســتُخُدم لتحقي ــأن الـ ب

وبذـلـك، يتحـقـق عنـصـر الاحتـيـال الرقـيّّم ـمـن خلال:

الخــداع والتضليــل: حيــث يخُــدع الـــمستخدم بوجــود محتــوى رقمــيّ يبــدو –علــى خــاف .1	
ــي ضــار. ــر نفســي أو عصب ــى تأثي ــؤدي إل ــه ي ــي حقيقت ــا هــو فـ ــر ضــار، بينم ــه غي ــة- أن الحقيق

الاســتيلاء علــى الـــمنفعة غيــر الـــمشروعة: إذ يســعى الفاعــل إلــى كســب ربــح مالــي أو مصلحــة .2	
شــخصية عبــر الترويــج للـــمحتوى الضــار، وهــو مــا يعُــد نوعًــا مــن »الاســتيلاء علــى الـــمنفعة« 

بطريقــة احتياليــة.

انتحــال الصفــة أو اســتخدام وســيلة خادعــة: إذ يمكــن أن يتــم الترويــج للـــمحتوى الرقمــيّ تحــت .3	
هويــة مزيفــة، أو باســم تطبيــق أو برنامــج يبــدو شــرعيًّا، وذلــك علــى خــاف الحقيقــة والواقــع؛ 

مــا يعــزز عنصــر الاحتيــال.

كميُمــن تطويــع الـــمادة 11 لتشــمل الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة، باعتبــار أن توزيــع وترويــج  وبنــاءًً علــى ذلــك، 
الـــمحتوى الضــار لتحقيــق منفعــة ماليــة عبــر خــداع الـــمستخدم يمثــل نوعًًــا مــن الاحتيــال الرقمــيّّ.

علــى أنــه وبالرغــم ممــا ذهبنــا إليــه مــن اجتهــاد فـــي هــذا الشــأن، إلا أن هذا التكييــف – وإن كان 
ممكنــا- إلا أنــه قــد يواجــه صعوبــات فـــي التطبيــق العملــي، خاصــة فـــي ظــل غياب تقاريــر طبية أو 
فنيــة مــن شــأنها أن تثبــت ضــررًًا مباشــرًًا، بالإضافــة إلــى صعوبــة شــمول كل صــور التعامــل بهــذه 
الآفــة فـــي دائــرة النمــاذج التجريميــة التــي ذهبنــا إليهــا، لــذا فــإن اســتخدام النصــوص التشــريعيّّة 
ــملاحقة  ــا، وقــد يعــرض الـ ّـا دقيقًً ّـة يتطلــب اجتهــادًًا قضائيًّّي ــمخدِِّرات الرقمي� القائمــة لتجــريم الـ
الجنائيــة لـــمخاطر الدفــع بعــدم الدســتورية أو مخالفــة مبــدأ الشــرعية، الــذي يقــف عائقًًــا أمــام 

التوســع الـــمفرط فـــي تفســير النصوص.

واســتنادًًا إلــى مــا تقــدم، فــإن الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة تمثــل خطــرًًا محتــمالًا علــى الصحــة النفســية 
ــة  ــي حماي ــمشرّّع فـ ــمي قاطــع لا يلغــي مســؤولية الـ ــل علـ ّـة للأفــراد، وأن عــدم توفــر دلي والعقلي�
الـــمجتمع، فمبــدأ الاحتــراز القانونــيّّ يوجــب اتخــاذ تدابيــر وقائيــة لـــمنع أي نشــاط أو مــادة قــد 
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تشــكل تهديــدًًا، حتــى فـــي غيــاب اليــقين العلـــمي الكامــل52. وبالاســتناد إلــى هــذا الـــمبدأ، يصبــح 
ّـة مشــروعًًا وضروريًّّيّـا، بمــا يحقــق حمايــة  التدخــل التشــريعيّّ الـــمبكر لتجــريم الـــمخدِِّرات الرقمي�
الصحــة العامــة، ويحــد مــن انتشــار الظاهــرة، ويضمــن الأمــن الـــمجتمعي قبــل تحقــق أي ضــرر 
ــي هــذا الإطــار، يمكــن صياغــة النــص التشــريعيّّ النموذجــي ليشــمل تجــريم إنتــاج أو  فعلــي. وفـ
ــراد  ــة للأف ــة النفســية أو العقليّّ ــى الحال ــر عل ــة تؤث ــواد رقميّّ ــج أو م ــع أو اســتخدام أي برام توزي
بطريقــة مشــابهة لتأثيــر الـــمخدِِّرات التقليديّّــة، مــع الســماح للـــمحكمة بمصــادرة كل وســيلة 

مســتخدمة لهــذا الغــرض.

الـمبحث الثالث
الدرع الإداريّّ؛ دور لوائح الضبط الإداريّّ فـي مكافحة الـمخدِِّرات الرقميّّة

فـــي ظل العجز التشــريعيّّ حول تطويع النصوص القانونيّّة الجنائية الســارية فـــي الدولة لتجريم 
الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة، ونظــرًًا للأضــرار الـــمادية والصحيــة والاجتماعيــة وغيــر ذلــك مــن الأضــرار 
والأخطــار التــي تســببها هــذه الآفــة الخطيــرة علــى الفــرد وعلى الـــمجتمع، ســنعرض تلك الـــمسألة 
ّـة  ــى آليــات قانوني� ــة للوصــول إل ــي محاول ــي التشــريع القطــريّّ فـ ــى لوائــح الضبــط الإداريّّ فـ عل
تمنــع أو تحــد مــن انتشــار الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة، لســد النقــص التشــريعيّّ فـــي القانون الجنائي فـــي 

مواجـهـة تـلـك الآـفـة.

وعليــه ســنتناول مــن خلال هــذا الـــمبحث بيــان مــدى إمكانيــة توظيف لوائح الضبط الإداريّّ فـــي 
التشــريع القطــريّّ لـــمواجهة الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة؛ مــن خلال الوقــوف علــى ماهيــة لوائــح الضبــط 
الإداريّّ فـــي التشــريع القطريّّ )الـــمطلب الأول(، وكذلك آليات تفعيل لوائح الضبط الإداريّّ فـــي 
ّـة )الـــمطلب الثانــي(، ومــن ثــم ســنتناول أبــرز التحديــات التــي تواجــه  مواجهــة الـــمخدِِّرات الرقمي�

»الــدرع الإداريّّ« وـسـبل تطوـيـره )الـــمطلب الثاـلـث(، وذـلـك عـلـى النـحـو التاـلـي

)5))  يُُعد مبدأ الاحتراز القانونّيّ من الـمبادئ الحديثة التي نشأت فـي نطاق القانون الدولي البيئي، وهو يضمن أن يُُمنع أي نشاط 
حدث أثرًًا ضارًًا بها، حتى فـي حال غياب الدليل العلـمي القاطع على وجود علاقة سببية 

ُ
ل تهديدًًا للبيئة من أن تُ

ّكّ
ش

ُ
أو مادة قد تُ

بين النشاط والضرر الـمحتمل، وقد امتد تطبيقه إلى ميادين أخرى، لا سيما مجالات الصحة العامة والأمن الغذائي والجرائم 
الـمستحدثة ذات الخطر غير الـمؤكد. انظر:

 Cameron, J., & Abouchar, J. (1991). The Precautionary Principle: A Fundamental Principle of Law and Policy for the﻿
.Protection of the Global Environment. Boston College International and Comparative Law Review, 14(1), 1–27. p.2
 https://scispace.com/pdf/the-precautionary-principle-a-fundamental-principle-of-law-2k1d4d1mgm.pdf

تاريخ الـمشاهدة 2025/10/11.
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الـمطلب الأول
ماهية لوائح الضبط الإداريّّ فـي التشريع القطريّّ

قبــل الحديــث عــن مــدى وجــود آليــات ضمــن لوائــح الضبــط الإداريّّ لـــمواجهة الـــمخدِِّرات 
ــث إن مصــادر  ــرع الأول(، وحي ــط الإداريّّ )الف ــف الضب ــان تعري ــةًً بي ــا بداي ــة، يقتضــي من الرقميّّ
الضبــط الإداريّّ تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى، ينبغــي لنــا بيــان مصــادر الضبــط الإداريّّ العامــة 
فـــي التشــريع القطــريّّ لـــمعرفة مــدى اســتجابتها لـــمواجهة الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة )الفــرع الثانــي(، 

وذلــك تباعًًــا علــى النحــو التالــي

الفرع الأول: تعريف لوائح الضبط )الضبط الإداريّّ(
تمــارس الإدارة العامــة وظيفــة الضبــط الإداريّّ انطلاقًًــا مــن واجبهــا فـــي الـــمحافظة علــى 
النظــام العــام، والحيلولــة دون وقــوع أي خطــر يهــدد أو ينــذر بتهديــده، وبــدون هــذه الوظيفــة 
ــمواطنون لخطــر كبيــر، وتعــد ممارســة وظيفــة  ــمجتمع والدولــة ویتعــرض الـ یتزعــزع اســتقرار الـ
الضبــط الإداريّّ مظهــراًً مــن مظاهــر الســلطة العامــة فـــي فــرض النظــام العــام بواســطة مجموعــة 
مــن الامتيــازات والســلطات التــي تمارســها هيئــات الضبــط الإداريّّ، بهــدف الـــمحافظة علــى 
أمــن وصحــة وســكينة الـــمجتمع، ومــن الثابــت أن نشــاط الضبــط الإداريّّ يعــد مــن أشــد أســاليب 
تدخــل الســلطات الإداريــة خطــورة علــى حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، وذلــك بســبب مــا تتمتــع بــه مــن 

ســلطات الزجــر والـــمنع )53(.

فــه الفقيــه الفرنســي مــوریس هوريــو Hauriou Maurice مــن الناحيــة الوظيفيــة )54( بأنــه  وقــد عّرَّ
»كل مــا يســتهدف بــه الـــمحافظة علــى النظــام العــام فـــي الدولــة«. أمــا الفقيه الفرنســي دي لوبادیر 
فــه بأنــه »شــكل مــن أشــكال عمــل الإدارة، والــذي يتمثــل فـــي تنظيــم  Delaubadére André فقــد عّرَّ

نشــاط الأفــراد مــن أجــل ضمــان حفــظ النظــام العــام« )55(.

فــه الدكتــور أحمــد كمــال أبــو الـــمجد بأنــه »الوســائل القانونيــة الســليمة، والـــمقصود بهــا  وقــد عّرَّ
عادة مجموع الســلطات الحكومية العامة التي تهدف إلى الـــمحافظة على الأمن والصحة والســكينة 

وتحقيــق الرفاهيــة التــي تتيــح للدولــة فـــي ســبيل ذلــك أن تقي�ّـد الحقــوق والحريــات الخاصــة«)56(.

)5)) عبــورة، محمــد رضــا، الرقابــة القضائیــة على أعمــال الضبــط الإدارّيّ بــالإدارة الجزائــر -دراســة مقارنــة - )الجزائــر، رســالة 
ماجســتیر مقدمــة إلى جامعــة عبــد الحمیــد بــن بادیــس مســتغانم، 2017 –)،2018 ص1.

(54) Hauriou (M): précis De droit administrative et de Droit public, sirey, 12e éd, 1933. P.549

(55) Delaubadére (André), Trait’ de droit Administratif, L.G.D.J, 7e éd, 1976, p.589.

مكتبــة  )القاھــرة،  مقارنــة،  دراســة  ومصــر  أمــریكا  فـــي  القــوانین  دســتوریة  على  الرقابــة  كمــال،  أحمــد  الـــمجد،  أبــو   ((5(
.2 النهضــة،1962(ص.
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أمــا فـــي الفقــه القطــريّّ، فقــد عرّّفــه الدكتــور حســن الســيد بأنــه: مجموعــة مــن القواعــد 
ّـة العامــة والـــمجردة تصــدر عــن الســلطة التنفـــيذية وتتضمــن أوامــر أو نواهــي، وتنطــوي  القانوني�
علــى تقييــد لبعــض حريــات الأفــراد، وذلــك لحمايــة النظــام العــام بعناصــره الأربعــة، الأمــن 

والصحــة والســكينة والآداب العامــة )57(.

نســتخلص مــن التعريفــات الفقهيــة الســابقة أنََّ لوائــح الضبــط هــي مجموعــة مــن الإجــراءات 
والتدابيــر القانونيّّــة اللازمــة تتخذهــا الســلطة الإداريّّــة الـــمختصة فـــي الدولــة لتقييــد بعــض 
ــمختلفة )الأمــن  ــى النظــام العــام بعناصــره الـ ــات ونشــاطهم بهــدف الحفــاظ عل الحقــوق والحري

هـدده. مـا يـ مـة( ـمـن كل ـ مـة والآداب العاـ مـة والـكسينة العاـ عـام والصـحـة العاـ الـ

الفرع الثاني: مصادر الضبط الإداريّّ العامة فـي التشريع القطريّّ
علــى الرغــم مــن أنََّ الدســتور الدائــم لدولــة قطــر لســنة 2004 لـــم ينــص علــى مســمّّى )لوائــح 
الضبــط(، غيــر أن الـــمادة )121( مــن الدســتور الدائــم أدرجــت ضمــن اختصاصــات مجلــس الوزراء 
فـــي البنــد )7( منهــا: )رســم القواعــد العامــة الكفـــيلة باســتتباب الأمــن الداخلي، والـــمحافظة على 
النظــام فـــي أرجــاء الدولــة وفقًًــا للقانــون(، وأن هــذه اللوائــح لا تكــون نافــذة إلا إذا صــادق عليهــا 

ســمو الأميــر)58(. 

ويمكــن أن نســتخلص مــن عبــارة )الـــمحافظة علــى النظــام فـــي أرجــاء الدولــة( الــواردة فـــي نــص 
الـــمادة أعلاه أََّنهــا تتســع لتشــمل أهــداف الضبــط الإداريّّ الـــمتمثلة فـــي الـــمحافظة علــى الأمــن 
ــده القــرار الأميــري رقــم  العــام والصحــة العامــة والســكينة العامــة والآداب العامــة، وهــذا مــا أكّّ
16 لســنة 2014م بتعــيين اختصاصــات الــوزارات، حيــث نصــت الـــمادة )3( منــه علــى اختصاصــات 
وزارة الداخليــة: )تختــص وزارة الداخليــة بالحفــاظ علــى الأمــن والنظــام العــام والآداب العامــة، 
وحمايــة الأرواح والأعــراض والأمــوال بمــا يضمــن سلامــة وأمــن الوطــن والـــمواطنين وكل مــن 
يقيــم بالدولــة أو يحــل بإقليمهــا، واتخــاذ كافــة الوســائل اللازمــة لـــمنع وقــوع الجرائــم وضبطهــا، 
وتنظيــم مســائل الجنســية ودخــول وإقامــة الوافديــن، وتــأمين وحمايــة الـــمنشآت العامــة والـــمرافق 
الهامــة بالدولــة(. كمــا نصــت الـــمادة )5( مــن قانــون قــوة الشــرطة علــى أن »تختــص قــوة الشــرطة 
بالـــمحافظة علــى الأمــن العــام والنظــام العــام وحمايــة الأرواح والأعراض والأمــوال، ومنع الجرائم، 

وضبطهــا...«)59(.

، ص235. الطبطابــي عــادل، النظــام الدســتوري فـــي  )5)) الســيد، حســن، الـــمدخل لدراســة القانــون الدســتوري القطــرّيّ
ص599. الكويــت، 

)5)) وفقًًا للـمادة الأولى من القرار الأميري رقم )29( لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها 
وإصدارهــا، والــذي جــاء فـيهــا: )ترفــع إلى الأمير، للتصديــق عليهـــا وإصدارهــا، قــرارات مجلــس الــوزراء الـــمتعلقة بالأمــور التاليــة:... 

-3 استتباب الأمن الداخلي والـمحافظة على النظام فـي الدولة(.

)5)) والذي أبقى عليها قانون الخدمة العسكرية وفقًًا للـمادة )3(.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن لوائــح الضبــط تخضــع لـــمجموعة مــن الشــروط وهــي بصــدد الحفــاظ 
علــى النظــام العــام تتمثــل فـــي: عــدم مخالفتهــا لنصــوص القانــون وفقًًــا لـــمبدأ التــدرج التشــريعيّّ، 
ويجــب أن تصــدر فـــي صــورة عامــة مجــردة، ويجــب أن تطبّّــق علــى الأفــراد فـــي إطــار مبــدأ 

الـــمساواة أـمـام القاـنـون.

فقــد حــرص الدســتور القطــريّّ - وعلــى مــا جــاء بمذكرتــه التفســيرية بشــأن الـــمادة 57 منــه- 
علــى التأكيــد بتقريــر احتــرام الدســتور، وهــذا الاحتــرام واجــب بغيــر اســتثناء علــى الســلطة العامــة 
وعلــى كل مواطــن وكل مقيــم علــى أرض قطــر وكل مــن يحل بإقليمهــا. إن الدســتور هــو قــوام 
ــه  ــرك أحكام ــه لا يتصــور أن تت ــك فإن ــة ولذل ــة والقانونيّّ ــاع فلســفتها الاجتماعي الدولة وهــو جم
لاجتهــادات واختلافــات. إن احتــرام الدســتور والعمــل بمقتضــاه أمر يحتمــه الدســتور نفســه 

ويحتمــه وجــود الدولــة ذاتــه )60(.

وفـــي فتــوى -ســابقة علــى ذلــك القــرار- صــادرة عــن إدارة الفتــوى والعقــود التابعــة لــوزارة العدل 
القطري�ّـة جــاء فـــيها: )... ولـــما كانــت القاعــدة العامــة هــي عــدم جــواز مخالفــة الأداة التشــريعيّّة 
الأدنــى لأحــكام الأداة التشــريعيّّة الأعلــى طبقًًــا للتــدرج التشــريعيّّ بحيــث لا يجــوز للقانــون مــثالًا 
ــاالًا  ــون إعم ــف أحــكام القان ــوزاري أن يخال ــرار ال ــا لا يجــوز للق ــف أحــكام الدســتور، كم أن يخال
لـــمبدأ دســتورية القــوانين، وإذا وقعــت هــذه الـــمخالفة فــإن حكــم الأداة التشــريعيّّة الأعلــى يكــون 

هــو الواجــب التطبيــق والأخــذ بــه دون الأداة التشــريعيّّة الأدنــى الـــمخالفة الأعلــى( )61(.

اســتنادًًا إلــى مــا ســبق، فــإن الهــدف الــذي يســعى إليــه الـــمشرع القطــريّّ مــن خلال الضبــط 
الإداريّّ هــو الـــمحافظة علــى النظــام العــام فـــي الـــمجتمع والدولــة مــن كل مــا يهــدده، أو إعادة هذا 
النظــام إلــى حالتــه الطبيعيــة فـــي حالــة اضطرابــه أو اختلالــه، أي وقايــة النظــام العــام بعناصــره 

الـــمختلفة، الأمــن والصحــة والســكينة والآداب، والـــمحافظة علــى اســتقرار نظــام الـــمجتمع )62(.

وتفســيرًًا لذلــك، لا یجــوز لهيئــات الضبــط الإداريّّ أن تســتخدم ســلطاتها لتحقيــق أهــداف 
أخــرى تتجــاوز الـــمحافظة علــى النظــام العــام، حتــى وإن تعلّقّــت بالـــمصلحة العامــة، ذلــك أن 
أھداف الضبــط الإداريّّ هــي أهــداف مخصصــة، ليــس للإدارة أن تخــرج عليهــا، أو أن تتخــذ منهــا 
ســتارًًا للتوصــل إلــى أهــداف أخــرى مشــروعة أم غيــر مشــروعة، وذلــك عــمالًا بقاعــدة تخصيــص 
الأهــداف، وهــو مــا دفــع بعــض الفقــه إلــى اعتبــار أن الـــمعيار الوحيــد الــذي يُمُي�ّـز أعمــال الضبــط 

ة -الدائرة الـمدنية والتجارية- رقم 2015/28، جلسة 2015/11/3  )6)) قرار محكمة التمييز القطرّيّ

)6)) الفتوى الصادرة عن إدارة الفتوى والعقود رقم ف. ت 11/3-1196 لسنة 1997 جلسة 1997/5/19 

)6)) للـمزيد حول هذه الأهداف، راجع: الشيمي، عبد الحفـيظ، القانون الإدارّيّ فـي ضوء القانون القطرّيّ )قطر، منشورات 
، ط2، )عمان، دار وائل للنشر،2012( ص363. جامعة قطر( ص141. الشطناوي، علي، القانون الإدارّيّ
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الإداريّّ هــو عنصــر الغايــة )63(، وهــذا يقتضــي تحــدید إطــار فكــرة النظــام العــام باعتبارهــا أســاس 
تدخــل هيئــات الضبــط الإداريّّ فـــي مجــال الحــریات العامــة للأفــراد، لذلــك اتجــه الفقــه والقضــاء 
إلــى تحديــد عناصــر النظــام العــام وحصرهــا فـــي عناصــر أربعــة وهــي: الأمــن العــام، والصحــة 
العامــة، والســكينة العامــة، والآداب العامــة، بيــد أن النظــام العــام لا يقتصــر علــى هــذه العناصــر 
التقليديــة الأربعــة، وإنمــا یتســع ليشــمل عناصــر أخــرى جديــدة، ظهــرت نتيجــة للتطــورات التــي 
تحــدث فـــي الـــمجتمع، ذلــك أن فكــرة النظــام العــام هــي فكــرة مرنــة ونســبية وغيــر ثابتــة، فهــي 
تتغيــر بتغيــر الزمــن، وكذلــك تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر، ویرجــع هــذا إلــى أن النظــام العــام 

مرتبــط بعــدة جوانــب اقتصاديــة سياســية واجتماعيــة وأخلاقيــة)64(.
وتأكيــدًًا علــى ذلــك، صــدر حكــم عــن محكمــة التمييــز القطري�ّـة جــاء فـــيه: )الـــمقرر- فـــي قضــاء 
محكمــة التمييــز- أن رقابــة القضــاء علــى القــرارات الإداري�ّـة هــي رقابــة قانوني�ّـة يمارســها القضــاء 
للتعــرف علــى مــدى مشــروعية تلــك القــرارات مــن حيــث مطابقتهــا للقانــون مــن عدمــه. وغنــي عــن 
القــول أن نشــاط القضــاء الإداريّّ فـــي نطــاق رقابتــه علــى القــرارات الإداري�ّـة ينبغــي أن يقــف عنــد 
حــد الـــمشروعية فلا يجاوزهــا إلــى وزن الـــمناسبات والاعتبــارات التــي دعــت الإدارة إلــى إصــدار 
قرارهــا والتــي تدخــل فـــي نطــاق ســلطة جهــة الإدارة فـــي الـــملائمة. بمعنــى أن الســلطة التقديريــة 
لجهــة الإدارة لا تخضــع عناصــر التقديــر فـــيها لرقابــة القضــاء وإلا انقلبــت رقابــة القضــاء إلــى 
ــة. وإذ كان للإدارة ســلطة اتخــاذ القــرارات بمــا  ــي ســلطتها التقديري ّـة فـ مشــاركة للجهــة الإداري�
يلائــم إصدارهــا إلا أنهــا وهــي بســبيل ذلــك يتوجــب عليهــا أن تلتــزم القانــون وأن يكــون مــا تتخــذه 
ــا علــى أســباب تبــرره وغيــر مشــوبة بإســاءة اســتعمال الســلطة أو الغلــو الــذي  مــن قــرارات قائمًً

يســتوجب إلغــاء القــرار الإداريّّ( )65(.

الـمطلب الثاني
 آليات تفيعل لوائح الضبط الإداريّّ فـي مواجهة الـمخدِِّرات الرقميّّة

تنهــض وظيفــة الضبــط الإداريّّ - بوجــه عــام كمــا أســلفنا - لتحافــظ علــى النظــام العــام بعناصــره 
الـــمختلفة وهــي: )الأمــن العــام، والصحــة العامــة، والســكينة العامــة، والآداب العامــة( داخــل 
الـــمجتمع، فتحمــي حقــوق وحــریات الأفــراد مــن كل اعتــداءٍٍ عليهــا، وتحافــظ كذلــك علــى الـــمجتمع 
ــح جمــاح  ــي كب ــح الضبــط الإداريّّ فـ ــمطلب ســلطة لوائ ــه ســنتناول مــن خلال هــذا الـ ككل، وعلي
ــمخدِِّرات  ــي تصــدّّت للـ ــة الت ــدول العربي ــاول ال ــم نتن ّـة )الفــرع الأول(، ومــن ث ــمخدِِّرات الرقمي� الـ

لـى النـحـو التاـلـي: ًـا وعـ ّـة بلوائــح الضـبـط الإداريّّ )الـفـرع الثاـلـث( تباـعً الرقمي�
، الكتاب الثاني، ط1 )عمان دار الـمسیرة،1997( ص33.  )6)) الظاھر، خالد خلیل، القانون الإدارّيّ

)6)) سلیماني، ھندون، سلطات الضبط فـي الإدارة الجزائریة، رسالة دكتوراه فـي القانون العام، )الجزائر، جامعة الجزائر، 
2012 –2013( ص52.

ة - الدائرة الـمدنية والتجارية - رقم: 65 /2015 جلسة 2015/5/19 )6)) حكم محكمة التمييز القطرّيّ
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الفرع الأول: سلطة لوائح الضبط الإداريّّ فـي كبح جماح الـمدِِّخرات الرقميّّة
ــدِِث  ــث حتُح ــة، حي ّـة تلحــق أضــرارًًا جســدية وصحي ــمخدِِّرات الرقمي� ــى أن الـ ــا ســابقًًا إل خلصن
الـــموجات الكهرومغناطيســية حالــة مــن الســعادة والحاجــة إلــى تنــاول الخمــور، وتحــسين مهــارات 
التصــور والتخيــل وبعــد محاولــة الاســتغناء عنهــا يفقــد الضحيــة توازنــه النفســي، ويصبــح بالتالــي 
ــمخدِِّرات  ــمكثفة أن الـ ــمية والدراســات الـ ــت التجــارب العلـ ــا أثبت ــي، كم ــار العصب عرضــة للانهي
ــة مــع فقــدان الوعــي، أصيــب  ــي كفــاءة الذاكــرة، وتشــنجات عصبي ّـة تســبب انخفاضًًــا فـ الرقمي�
أكثــر الذيــن خضعــوا لتجربــة الـــمخدِِّرات الرقميّّــة بالاكتئــاب، وتدهــور فـــي القــدرات العقليّّــة 
وخلــل شــديد فـــي الجهــاز الســمعي)66(، وأن آثارهــا تلحــق أضــرارًًا اقتصاديــة واجتماعيــة وغيرهــا 

بالأســرة والـــمجتمع ككل.

لــذا يثــور التســاؤل هنــا: هــل يمكــن مواجهــة الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة مــن خلال لوائــح الضبــط الإداريّّ 
فـــي التشريع القطريّّ؟

ّـة -وكمــا أشــرنا- يعتبــر مــن الـــمشكلات التــي تؤثــر بدايــةًً علــى  إن إدمــان الـــمخدِِّرات الرقمي�
الشــخص نفســه، ثــم يمتــد خطرهــا مــن بعــده إلــى أســرته، ثــم تمتــد بعــد ذلــك إلى الـــمجتمع، ســواء 
مــن الناحيــة القانوني�ّـة، أو الاقتصاديــة، أو الاجتماعيــة، وغيــر ذلــك، وهــذا أمــر لا يخفــى علــى ذي 
بصيــرة، أمــا خطورتهــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة فهــي أشــد فتــكًًا مــن الـــمخدِِّرات التقليدي�ّـة، نظــرًًا 
لعــدة أســباب منهــا: ســهولة الحصــول عليهــا مــن شــبكة الإنترنــت، وعــدم وجــود قــوانين تمنــع أو 

تكافــح هــذا النــوع مــن الســموم الســمعية الصوتيــة والفكريــة.

فــإن انتشــار هــذه الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة مــن أخطــر الآفــات التــي تهــدد الـــمجتمع وتعبــث بكيانــه 
واســتقراره لـــما تتركــه مــن آثــار ســلبية علــى صحــة الأبــدان والعقــول، وتبديــد للطاقــات والثــروات، 
ــرون  ــال هــؤلاء يصي ــة، فأمث ــات الاجتماعي ــه العلاق ــه مــن خمــول واســتهتار، تفســد مع ــا تورث وم
ــمجتمع،  ــمة عــن الـ ــم الـمظلـ ــي غرفه ــم فـ ــه، بســبب انعزاله ــددون أمن ــمجتمع يه ــى الـ خطــرًًا عل

وبالتالــي يترـكـون الـــمجتمع، ويبتـعـدون ـعـن أـسـرهم.

ّـة تهديــدًًا مباشــرًًا لعناصــر النظــام العــام فـــي  وحيــث تُشُــكّّل الآثــار الســلبية للـــمخدِِّرات الرقمي�
الـــمجتمع القطــريّّ بمكوناتــه الأربعــة الأساســية: )الأمــن العــام، الصحــة العامــة، الســكينة العامــة، 
ث�ميُمّـل الذريعــة الـــمشروعة والضروريــة التــي تســتوجب التدخــل  الآداب العامــة(، فــإن هــذا التهديــد 
الحاســم والوقائــي لســلطة الضبــط الإداريّّ لـــمواجهة هــذه الظاهــرة بفاعليــة؛ فالـــمساس بهــذه 
ــمشروع لتدخــل ســلطة  ــيّّ الـ ــمجتمع القطــريّّ يُنُشــئ الســبب القانون ــي الـ ــة فـ ــمكونات الحيوي الـ

ًـا. الضبــط الإداريّّ وتفعيــل لوائحهــا لـــمكافحة هــذا الخطــر، وهــذا مــا ســنبينه تالي�

رات الرقميّّة، مرجع سابق، ص598. ِ
)6)) انظر: ياسين، جبيري، الـمخدِّ�
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الفرع الثاني: أدوات لوائح الضبط الإداريّّ فـي مواجهة الـمدِِّخرات الرقميّّة
ســنتناول مــن خلال هــذا الفــرع أســاليب لوائــح الضبــط الإداريّّ فـــي مواجهــة الـــمخدِِّرات 
(، ومــن ثــم نتنــاول  الرقمي�ّـة، التدابيــر الإداري�ّـة الوقائيــة والرقابيــة الاســتباقية فـــي دولــة قطــر )أوالًا
ًـا(  ّـة- )ثاني� أدوات الضبــط الإداريّّ الجبريــة فـــي مكافحــة الـــمحتوى الضــار -الـــمخدِِّرات الرقمي�
ــى  ــك عل ًـا( وذل ّـة )ثالث� ــمخدِِّرات الرقمي� ــي تصــدت للـ ــة الت ــدول العربي ــم ســنبين موقــف ال ومــن ث

النـحـو التاـلـي:

الفقرة الأولى: التدابير الإداريّّة الوقائية والرقابية الاستباقية

ّـة الوقائيــة، بهــدف حمايــة النظــام  لهيئــات الضبــط الإداريّّ أن تتخــذ بعــض الإجــراءات الإداري�
العــام فـــي إحــدى عناصــره، فهــو تدبيــر وقائــي يهــدف إلــى اتقــاء الإخلال بالنظــام العــام، إذا 

ــى معنــى العقــاب. ــه، وهــو لا ينطــوي بذلــك عل ــوادره وخيفــت عواقب ظهــرت ب
وتأسيسًًــا لذلــك، للســلطة العامــة فـــي الدولــة إصــدار قــرارات تنظيميــة )لوائــح ضبــط( لتحقيــق 
ّـد بعــض  النظــام العــام فـــي الـــمجتمع، تضــع مــن خلالهــا قواعــد عامــة مجــردة، تنظــم فـــيها وتُقُي�
ــح الخاصــة  ــح، اللوائ ــة هــذه اللوائ ّـة )67(، ومــن أمثل ــة الإداري� ــة العقوب أوجــه النشــاط، تحــت طائل
بتنظيــم نشــاط الـــمواقع الإلكترونيــة داخــل الدولــة، أو الترخيــص أو الإذن الـــمسبق ســواء لـــمنصة 
معينــة أو لجميــع الـــمنصات الإلكترونيــة ذات الصلــة، وكذلــك إصــدار لوائــح مراقبــة لهــا، أو وضــع 
معاييــر الـــمحتوى وميثــاق أخلاقــي للـــمنصات الرقمي�ّـة، تهــدف إلــى منــع الترويــج إلــى الـــمخدِِّرات 

ّـة عبــر منصاتهــا الإلكترونيــة. الرقمي�
ًـا مــا تتقــرر بنصــوص صريحــة والإدارة  ّـة وقائيــة، وغالب� وتوصــف هــذه الإجــراءات بأنهــا إداري�
تســتقل بتوقيعهــا بصفتهــا ســلطة ضبــط، وبهــدف وقايــة النظــام العــام وتخضــع لرقابــة القضــاء 

إلغــاء وتعويضًًــا فـــي حالــة مخالفتهــا مبــدأ الـــمشروعية.
ــح  ــك وضــع لوائ ــي تمل ــة الجهــة الت ــي كل دول ّـة فـ حيــث تحــدد النصــوص الدســتورية والقانوني�
الضبــط الإداريّّ، وفـــي دولــة قطــر فقــد أناطــت الـــمادة )121( مــن الدســتور الدائــم لـــمجلس 
ــيلة  الــوزراء إصــدار )لوائــح الضبــط الإداريّّ( فـــي البنــد )7( منهــا: )رســم القواعــد العامــة الكفـ
باســتتباب الأمــن الداخلــي، والـــمحافظة علــى النظــام فـــي أرجــاء الدولــة وفقًًــا للقانــون(، وأن هــذه 

ــر. اللوائــح لا تكــون نافــذة إلا إذا صــادق عليهــا ســمو الأمي
وتأسيسًًــا لذلــك؛ فقــد صــدر القــرار الأميــري رقــم )42( لســنة 2014 بإنشــاء هيئــة تنظيــم 
الاتصــالات، حيــث نصــت الـــمادة )4( مــن القــرار علــى أنــه: )تتولــى الهيئــة تنظيم قطــاع الاتصالات 

)6)) للـــمزيد انظــر: الظفـــيري، يوســف ناصــر، الضبــط الإدارّيّ وحــدود ســلطاته فـــي الظــروف العاديــة والظــروف الاســتثنائية، 
الـــمنصورة، مجلــة البحــوث القانونيّّــة والاقتصاديــة، الـــمجلد 10، العــدد 74، 2020، الصفحــة 1515.
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وتكنولوجيــا الـــمعلومات والبريــد والنفــاذ إلــى الإعلام الرقمــيّّ بهــدف الـــمساهمة فـــي توفـــير 
خدمــات اتصــالات متطــورة وموثــوق بهــا تخــدم كافــة أنحــاء الدولــة، ولهــا فـــي ســبيل تحقيــق ذلــك 
ممارســة كافــة الصلاحيــات اللازمــة لذلــك، وعلــى الأخــص مــا يلــي: 1- وضــع الأطــر التنظيميــة 
لقطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا الـــمعلومات والخدمــات البريديــة والنفــاذ إلــى وســائل الإعلام 
الرقمــيّّ وفقًًــا للسياســة العامــة للقطــاع وبمــا يحقــق الأداء الأمثــل لــه.... 9- وضــع شــروط 
ومعاييــر لـــمنح التراخيــص والـــموافقات الخاصــة لخدمــات الاتصــالات وتكنولوجيــا الـــمعلومات 
ــموافقات  ــرددات، وإصــدار التراخيــص والـ والبريــد والنفــاذ إلــى الإعلام الرقمــيّّ واســتخدام الت
ــزام بالأطــر  ــة الالت ــا.... 14- مراقب ــواردة به ــزام بالشــروط ال ــن الالت ــق م ــا، والتحق ــمتعلقة به الـ

ــمرخص لهــم لضمــان الامتثــال لهــا( )68(. التنظيميــة واتخــاذ الإجــراءات الضروريــة مــع الـ

ــرة مــن خلال قــرارات  ــمواجهة هــذه الآفــة الخطي ــة لـ ّـة الوقائي ــر الإداري� ويمكــن اتخــاذ التدابي
تنظيميــة للضبــط الإداريّّ )اللوائــح التنفـــيذية( تصدرهــا الســلطة التنفـــيذية وفــق الأصــول، حيــث 
تعــد تلــك اللوائــح مــن أهــم الوســائل التــي تســتخدمها هيئــات الضبــط الإداريّّ لتحقيــق النظــام 

العام فـــي الـــمجتمع.

وفـــي الســياق ذاتــه، يمكــن كذلــك اتخــاذ قــرارات الضبــط الإداريّّ الفرديــة )69( ، لـــمواجهة هــذه 
الآفــة ضــد شــخصية اعتباريــة أو معنويــة بعينهــا، تطبيقًًــا لتنظيــم عــام ســابق وتشــريع حــول هــذا 
الـــموضوع، أو أن تكــون قــرارات فرديــة لا ترتبــط بتنظيــم ســابق، كالأمــر بالقيــام بعمــل محــدد، أو 
النهــي عــن عمــل، وتأخــذ صــورًًا متعــددة، فقــد يتضمــن الأمــر القيــام بالالتــزام بحــدود الترخيــص 
الـــممنوح لهــا وممارســة نشــاطها داخــل الدولــة، أو النهــي عــن نشــاط الترويــج للـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة 

عبــر منصاتهــا الإلكترونيــة.

وذلــك اســتنادًًا إلــى نــص الـــمادة )5( مــن قانــون قــوة الشــرطة، ونــص الـــمادة )3( مــن القــرار 
الأميــري رقــم 16 لســنة 2014م بتعــيين اختصاصــات الــوزارات، والتــي أناطــت الاختصــاص لــوزارة 
الداخليــة - بصفتهــا هيئــة مــن هيئــات الضبــط الإداريّّ، وليــس بصفتهــا القضائيــة - بالحفــاظ 

التجــارة  هي وزارة  قطــر  فـــي  الإلكترونيــة  الـــمواقع  ترخيــص  عــن  الـــمسؤولة  الجهــة  فــإن  ــة؛  القطرّيّ للتشــريعات  وفقًًــا   ((6(
 فـــيما يتعلق بترخيص النشــاط التجاري الإلكتروني، بينما 

ً
والصناعة من خلال إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، خاصةً

تعتبر هيئة تنظيم الاتصالات مسؤولة عن تنظيم الاتصالات والخدمات الإلكترونية بشكل عام، بما فـي ذلك منح تراخيص 
لخدمــات محــددة مثــل إعــادة بيــع خدمــات الاتصــالات بالتجزئــة.

بأســمائهم  معروفـــين  بأفــراد  تتعلــق  أي  بذواتهــم،  معيــنين  أفــرادًًا  تخاطــب  التي  القــرارات  تلــك  هي  الفرديــة:  القــرارات   ((6(
وأشخاصهــم ولــو تعــدد هــؤلاء الأشخــاص، وذلــك بإنشــاء مركــز فــردي وشخ�صي أو تعديلــه أو إلغائــه وستنفــذ هــذه القــرارات 
ة، )دار وائل للنشر، الأردن،  -القرارات الإدارّيّ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة. راجع: القبيلات، حمدي، القانون الإدارّيّ
2022( ص73. الظفـيري، يوسف ناصر، الضبط الإدارّيّ وحدود سلطاته فـي الظروف العادية والظروف الاستثنائية، مرجع 

ســابق، الصفحــة 1516.
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علــى الأمــن والنظــام العــام والآداب العامــة، وحمايــة الأرواح والأعــراض والأمــوال بمــا يضمــن 
سلامــة وأمــن الوطــن والـــمواطنين وكل مــن يقيــم بالدولــة أو يحــل بإقليمهــا، واتخــاذ كافــة 
ــي هــذا  ــمتخصصة فـ ــمنع وقــوع الجرائــم وضبطهــا، مــن خلال إدارتهــا الـ الوســائل اللازمــة لـ
الـــمجال علــى الـــمستوى التقنــي أو القانونــيّّ، ومــن خلال إدارتهــا الـــمتخصصة بالجرائــم 

الإلكترونيــة والأمــن الســيبراني.

ــه يجــب أن يقــوم القــرار الإداريّّ الفــردي أيضًًــا الصــادر بهــدف  ــى أن كمــا تجــدر الإشــارة إل
الحفــاظ علــى النظــام العــام علــى قاعــدة تشــريعيّّة أو لائحيــة عامــة، ففـــي قــرار صــادر عــن إدارة 
ــة  ــيه: )أمــا القــرارات الفردي ّـة رقــم ش ق 5/3 -489 / 1983 جــاء فـ ــوى والعقــود القطري� الفت
فلا تحتــاج لعرضهــا أو اعتمادهــا مــن مجلــس الــوزراء فالقــرارات التــي يصدرهــا وزيــر الصحــة 
العامــة طبقًًــا للقانون، والخاصــة بقبــول أو رفــض الترخيــص أو التظلـــم..... هــي قــرارات فرديــة 
وليســت تنظيميــة عامــة ولا يجــب عرضهــا أو اعتمادهــا مــن مجلــس الــوزراء ويعتبــر قــرار 

ًـا(. الوزيــر فـــيها نهائي�

ــة واجــب  ــمختصة وذات العلاق ــط الإداريّّ الـ ــة الضب ــق هيئ ــى عات ــع عل ــك، يق ــى ذل وعلاوة عل
محــوري وضــروري يتمثــل فـــي تفعيــل إجــراءات التوعيــة والحــملات الإرشــادية الشــاملة التــي 
تصــدر عنهــا، ويجــب أن تســتهدف هــذه الحــملات التحذيــر بقــوة مــن الانــزلاق غيــر الواعــي أو 
غيــر الـــمدرك فـــي خطــر الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة وتوضيــح آثارهــا الجســدية والنفســية والاجتماعيــة 
الوخيمة على الفرد الـــمدمن وأسرته والـــمجتمع ككل من خلال الورش والـــمحاضرات والنشرات، 
وضــرورة الإبلاغ عــن أي محتــوى غيــر لائــق اجتماعيًّّيّـا ومــن بينهــا الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة؛ مــا يعــزز 
الرقابــة الـــمجتمعية والتبليــغ كآليــة إداري�ّـة مســاعدة لإنفــاذ القانــون، كمــا ينبغــي أن تتضمــن هــذه 
الإجــراءات أيضًًــا رصــد ومتابعــة الـــمنصات الرقمي�ّـة مــن قبــل هيئــات الضبــط الإداريّّ فـــي الدولــة 

التــي تــروج لهــذه الـــممارسات أو تســهم فـــيها.

وقــد أجمعــت أغلــب الدراســات الـــمعاصرة علــى ضــرورة تســليط الاهتمــام الرســمي وغيــر 
الرســمي على ظاهرة الـــمخدِِّرات الرقميّّة، لا ســيما فـــي ظّّل اســتهدافها للفئة الشــبابية التي هي 
قــوام نمــاء الـــمجتمعات وثرائهــا، وأســرع وســيلة لتقليــل حجــم مشــكلة تعاطــي الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة 
هــي تضييــق الخنــاق علــى مســببات الجريمــة، وســد منافــذ الشــر، والوقايــة منهــا؛ للحيلولــة دون 

حصــول الأفــراد الذيــن لديهــم الاســتعداد لتعاطيهــا )70(.

، )مصر، دار الكتب الـمصرية، 2022( ص156. رات الرقميّّة نحو تكييف شرعي وقانونّيّ ِ
)7)) إسماعيل، علي سيد، الـمخدِّ�
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الفقرة الثانية: أدوات الضبط الإداريّّ الجبرية فـي مكافحة الـمدِِّخرات الرقميّّة )الـمحتوى الضار(

تتمتــع الإدارة العامــة فـــي ســبيل تحقيــق حفــظ النظــام العــام بســلطات واســعة، وهــو يعنــي حــق 
الســلطة الإداري�ّـة فـــي دولــة قطــر تنفـــيذ قراراتهــا بالقــوة الجبريــة عنــد الاقتضــاء، دون الحصــول 

عـلـى إذن ـمـن الـسـلطة القضائـيـة.

فقــد تلجــأ ســلطات الضبــط الإداريّّ إلــى عــدة أدوات وأســاليب جبريــة لتحقيــق أهــداف الضبط 
ّـة، وذلــك اســتنادًًا  الإداريّّ؛ وهــي الـــمحافظة علــى النظــام العــام لكبــح جمــاح الـــمخدِِّرات الرقمي�

للتـشـريعات القطريـّـة الـسـالف ذكرـهـا.

ــم  ــة تنظي ــم )42( لســنة 2014 بإنشــاء هيئ ــري رق ــرار الأمي ــمادة )5( مــن الق ــث أناطــت الـ حي
الاتصــالات الصلاحيــة لوزيــر الاتصــالات وتكنولوجيــا الـــمعلومات التالــي: )يكــون الوزيــر مســؤوالًا 
عــن الأداء العــام للهيئــة ولــه الســلطات والصلاحيــات اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا وبصفــة خاصــة 
مــا يلــي:....3- الـــموافقة علــى منــح التراخيــص الفرديــة وتعديلهــا وتجديدهــا وإيقافهــا وإلغائهــا، 

وتحدـيـد الـشـروط والإـجـراءات اللازـمـة لإصدارـهـا(.

نســتخلص مــن النــص أعلاه أنــه لســلطات الضبــط الإداريّّ إصــدار قــرارات الضبــط الإداريّّ 
الفرديــة، مــن خلال إداراتهــا الـــمختصة بمخاطبــة موقــع إلكترونــي مــعين بذاتــه، أو عــدة مواقــع 
إلكترونيــة معروفــة ومعينــة بذواتهــم، إلغــاء ترخيــص ممارســة النشــاط الإلكترونــي لذلــك الـــموقع، 
أو إيقافــه، أو حظــر، أو حجــب نشــاطها الإلكترونــي إذا كانــت تلــك الـــمواقع الإلكترونية قد حصلت 
ــممنوح  ــزم بحــدود الترخيــص الـ ــم تلت ــة أخــرى. إذا لـ ــممارسة نشــاطها مــن دول ــى ترخيــص لـ عل
ّـة عبــر موقعهــا داخــل دولــة  لهــا ممارســة نشــاطها داخــل الدولــة، التــي تــروّّج للـــمخدِِّرات الرقمي�
ّـة لأيــة ممنوعــات )ماديــة أو برمجيــة(  قطــر، ولهــا أيضًًــا بموجــب ذلــك ســلطة الـــمصادرة الإداري�
تتعلــق بهــذا النشــاط الـــمحظور، وكذلــك لهــا ســلطة إزالــة الـــمحتوى الرقمــيّّ أو فــرض الرقابــة 
الـــمسبقة )الإشــراف الإداريّّ(، ولهيئــة الضبــط الإداريّّ الـــملاحقة الإداري�ّـة للـــمواقع والـــمنصات 
والتراخيــص )الشــركات، مقدمــو الخدمــات( الـــمخالفة لشــروط الترخيــص أو للقــرارات التنظيمــة 

أو الفرديــة لهــذا النشــاط.

ــمادة )12( مــن الـــمرسوم بقانــون رقــم )34( لســنة 2006  يأتــي ذلــك أيضًًــا اتســاقًًا مــع نــص الـ
بإصدار قانون الاتصالات والذي جاء فـــيها: )للـــمجلس الحق فـــي عدم تجديد التراخيص الفردية 
أو تعديلهــا أو إيقافهــا أو إلغائهــا، بنــاءًً علــى اقتــراح الأمين العــام، ويكــون للأمين العــام ذات الحــق 
بالنســبة للتراخيــص الفئويــة، وذلــك فـــي أي مــن الأحــوال التاليــة: 1- تكــرار مخالفــة أحــكام القانــون 

أو لائحـتـه التنفـــيذية أو اللواـئـح والـقـرارات والأواـمـر الـــمنفذة ـلـه أو أي ـمـن ـشـروط الترخـيـص(.
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ولـــما كان التنفـــيذ الجبــري الـــمباشر يشــكّّل خطــورة علــى حريــات وحقــوق الأفــراد، لذلــك كان 
لا بــد مــن تحقــق شــروط فـــي الأمــر أو الإجــراء محــل التنفـــيذ الجبــري، وإلا كان غيــر مشــروع، 

وهــذه الشــروط هــي )71(:
	1 أن يكون فـي وسع الأفراد تنفـيذ هذا الأمر أو الإجراء..
	2 الـمهلة الزمنية . التنفـيذ اختياريًا، وأن تكون الإدارة أعطت لهم  أن يثبت امتناع الأفراد عن 

الـمعقولة للقيام بهذا التنفـيذ.
	3 أن يكون استخدام القوة الـمادية الجبرية هو الوسيلة الوحيدة لإعادة النظام العام وأن يتم .

استخدامها بالقدر الذي تقتضيه للضرورة. 
ويُعُــد التنفـــيذ الـــمباشر الجبــري مــن أخطــر وســائل الضبــط الإداريّّ التي خوّّلها القانــون للإدارة، 
وأكثرهــا تهديــدا لحقــوق الأفــراد، إلا أن هــذه الســلطات ليســت مطلقــة، حيــث یجــب علــى الإدارة 
العامــة فـــي الظــروف العاديــة أن تمــارس أدوات وســلطات الضبــط الإداريّّ -وكمــا أســلفنا- فـــي 

نطــاق مـبـدأ الـــمشروعية وـهـي تخـضـع لرقاـبـة القـضـاء عـلـى ـسـلطاتها تـلـك.
نســتخلص ممــا ســبق أنــه يمكــن للســلطات العامــة فـــي دولــة قطــر ومــن خلال لوائــح الضبــط 
الإداريّّ بواســطة عــدة أســاليب جبريــة فــرض رقابتهــا علــى الـــمواقع الإلكترونيــة التــي قــد تــروّّج 
ّـة بهــدف منعهــا أو الحــد مــن انتشــارها، وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى الأمــن  ــمخدِِّرات الرقمي� للـ
العــام والصحــة العامــة والآداب العامــة فـــي الـــمجتمع مــن خلال اعتــراض أي نشــاط لـــمنصات 
إلكترونيــة داخــل الدولــة، أو إلغــاء ترخيصهــا إذا كانــت قــد حصلــت عليــه مــن الســلطات الرســمية 
فـــي الدولــة، إذا أســهمت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر للترويــج للـــمخدِِّرات الرقميّّــة داخــل 
ــيذه وفــق الأصــول  الـــمجتمع القطــريّّ، دون أن يتعــارض ذلــك مــع مبــدأ الـــمشروعية، إذا تم تنفـ

ّـة الصحيحــة.  التشــريعيّّة والإجــراءات الإداري�

الفرع الثالث: الدول العربية التي تصدّّت للـمدِِّخرات الرقميّّة بلوائح الضبط الإداريّّ
ــن أجــل  ــة م ــة العام ــى النياب ــا إل ــة -كإجــراء احتياطــي- توجيهاته ــدل اللبناني ــت وزارة الع قدم
ّـة اللازمــة  ّـة والقانوني� ّـة اتخــاذ كافــة الإجــراءات الإداري� العمــل علــى مكافحــة الـــمخدِِّرات الرقمي�
لذلــك، مــع القيــام بحظــر مواقــع الإنترنــت التــي تــروّّج لهــذا الشــكل الـــمستحدث مــن الـــمخدِِّرات، 

واعتبرهــا محظــورة علــى الشــباب اللبنانــي )72(.

، الطبعــة الأولى، )الجزائــر، منشــورات كلیــك، ٢٠١٤( ص156. وفـــي ذات  )7)) جبــار، جملیــة، دروس فـــي القانــون الإدارّيّ
ــة جــاء فـــي الفقــرة التاليــة بأنــه: )...وأوجــب الـــمشرع قبــل صــدور  الفتــوى الســابقة الصــادرة عــن إدارة الفتــوى والعقــود القطرّيّ
قــرار إلغــاء الترخيــص إنــذار صاحــب الشــأن لإزالــة الأعمــال الـــمخالفة وآثارهــا خلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ التنبيــه عليــه 

كتابــة بذلــك(.

https:// ،2015،رات الرقميّّــة« بشــعار »الحــذر واجــب«، مقــال منشــور فـــي مجلــة شــبكة الخليــج ِ
)7)) توبــي، هنــاء، »الـــمخدِّ�

.2025/10/11 الزيــارة  تاريــخ   /www.alkhaleej.ae
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ــي  ــادة الوعــي الاجتماعــي والثقافـ ــي الســياق ذاتــه، أوصــت الحكومــة اللبنانيــة بضــرورة زي وفـ
حــول هــذا النــوع الجديــد مــن الـــمخدِِّرات، وزيــادة التــزام الأهالــي بمراقبــة أولادهــم ومــا يقومــون 
بــه علــى شــبكة الإنترنــت، وتنبيههــم إلــى ضــرورة الابتعــاد عــن الـــمواقع الإلكترونيــة الـــمشبوهة، 

بالإضافــة إلــى تأكيــد دور الـــمدرسة والتوعيــة التعليميــة فـــي الحــد مــن هــذه الظاهــرة )73(.

أمــا علــى مســتوى الخليــج العربــي، ولـــمواجهة تداعيــات الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة والتــي مــن شــأنها 
الحــد مــن هــذه الظاهــرة والســيطرة عليهــا؛ تم تكليــف اللجنــة الوطني�ّـة لـــمكافحة الـــمخدِِّرات فـــي 
ــمخدِِّرات، وهيئــة الاتصــالات بمنــع  ــمكافحة الـ ــمديرية العامــة لـ ــمملكة العربيــة الســعودية والـ الـ
وصول الـــمخدِِّرات الرقميّّة إلى الـــمستخدمين فـــي السعودية وذلك بمراقبة الـــمواقع الإلكترونية، 
وتدريــب مختــصين فـــي هــذا الـــمجال، وبتاريــخ 19 مــارس 2016 أعلنــت اللجنــة الوطني�ّـة لـــمكافحة 
الـــمخدِِّرات أن إحــدى فــرق مكافحــة الـــمخدِِّرات التابعــة لهــا ضبطــت بمدينــة الريــاض أكبــر مــروّّج 

للـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة، مــع 12 آخريــن فـــي مختلــف أنحــاء الـــمملكة )74(.

وبمناســبة ذلــك لجأت الـــمديرية العامــة لـــمكافحة الـــمخدِِّرات إلــى اســتخدام منصــات التواصــل 
الاجتماعــي لتحــارب مروجــي الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة، فبــدأت علــى صفحتهــا فـــي )تويتــر( حربًًا طالت 
ــمخدِِّرات ســواء كان ذلــك بقصــد أو بــدون قصــد، حيــث  ولا تــزال مــن ينشــر أو يدعــم الترويــج للـ
طلبت من أصحاب الحســابات التي تســتوحي أســماءها نوعًًا من أنواع الـــمخدِِّرات الرقميّّة حذفها 
فورًًا وإلا ســيتم تطبيق نظام مكافحة جرائم الـــمعلوماتية الســعودي بحقها؛ واســتنادًًا لذلك نشــرت 
وزارة الصحــة الســعودية علــى موقعهــا الإلكترونــي أســبابًًا أكــدت فـــيها أن وراء انتشــار الـــمخدِِّرات 
الرقمي�ّـة بين صفــوف الـــمراهقين والشــباب الجهــل بأخطــار اســتعمالها، والتفــكك الأســري والثــراء 
الفاحــش والتبذيــر، وغيــاب الحــوار فـــي العائلــة وعــدم وجــود الرقابــة، وقــد حــذت أيضًًا شــرطة دبي 
حــذو الـــمملكة العربيــة الســعودية مــن خلال إنشــاء منصــات خاصــة لـــمكافحة الـــمخدِِّرات الرقميّّة، 
وكافــة الـــمواقع التــي تــروّّج لهــا. )75( وهــذا الأمــر يُعُــد اعترافًًــا مــن جهــات رســمية بمــدى خطــورة 

الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة، وهــو ســبب كافٍٍ لتشــريع قانــون يعالــج هــذه الـــمسألة.

وعليــه يمكــن القــول إن لوائــح الضبــط الإداريّّ تمثــل أداة قانوني�ّـة مرنــة وفعّّالــة يمكــن مــن خلالهــا 
التصدي لظاهرة الـــمخدِِّرات الرقميّّة، عبر إجراءات وقائية وتنظيمية تسعى إلى حماية الـــمجتمع 
-كمــا فعلــت بعــض الــدول ومنهــا بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي - ولكنهــا تبقــى أداة مؤقتــة، 

هـذه الأفـعـال عـلـى الـــمستوى الجنائي. ريثـمـا يـصـدر تنظـيـم تـشـريعيّّ صرـيـح يـجـرم ـ

رات الرقميّّة وآلية الـمشرع العراقي فـي الحد من مخاطرها، مرجع سابق، ص47. ِ
)7)) أصلان، نور حاتم، الـمخدِّ�

رات فـــي الـــمملكة العربيــة الســعودية، مقــال منشــور فـــي مجلــة محامــو الـــمملكة، 2020،  ِ
)7)) السبهــان، أحمــد، ترويــج الـــمخدِّ�

رات الرقميّّــة، رســالة ماجســتير، )العــراق، جامعــة ميســان،  ِ
عــن الكــعبي، فاطمــة جاســم، التعــاون الــدولي فـــي مكافحــة الـــمخدِّ�

2021( ص85.

رات الرقميّّة، مرجع سابق، ص 86.  ِ
)7)) الكعبي، فاطمة جاسم، التعاون الدولي فـي مكافحة الـمخدِّ�
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الـمطلب الثالث
التحديات التي تواجه »الدرع الإداريّّ« وسبل تطويره

الـــمحتوى  علــى  الوقائيــة  الإداريّّــة  الرقابــة والحمايــة  )أي  الإداريّّ”  “الــدرع  يواجــه مفهــوم 
ًـا أساســّ�يًّا يتمثــل فـــي غيــاب إطــار قانونــيّّ موحّّــد يُحُــدد  ــي التشــريع القطــريّّ تحدي� الرقمــيّّ( فـ
نطاقــه وســلطاته بوضــوح، فبــدالًا مــن وجــود درع إداريّّ مركــزي، تتــوزع مهــام الرقابــة والتنظيــم 
علــى عــدة جهــات، مثــل هيئــة تنظيــم الاتصــالات التــي تُرُكّّــز علــى الجوانــب التنظيميــة والتبليــغ، 
ّـز علــى البنيــة التحتيــة، بينمــا تظّّــل ســلطة الإزالــة  ّـة للأمــن الســيبراني التــي ترك� والوكالــة الوطني�
ــة؛  ــل وزارة الصناعــة والتجــارة وغيرهــا ذات العلاق ّـة أخــرى مث ــات إداري� والحظــر مرتبطــة بجه
ــة والحظــر(  ــعلاج اللاحــق )الإزال ــى ال ــز عل ــل التركي ّـد تحــدي التنســيق ويجع ــع يُوُل� وهــذا التوزي
ــات التــي تواجــه »الــدرع الإداريّّ«  ــذا ســنتناول التحدي ــمسبقة؛ ل ّـة الـ ــة الإداري� ــى الوقاي يطغــى عل
للـــمحتوى الرقمــيّّ فـــي التشــريع القطــريّّ )الفــرع الأول(، كمــا أن ســبل تطوير وتعزيز الــدرع الإداريّّ 
ضــرورة ملّحّــة وتســتوجب بيــان ســبل تطويرهــا بمــا لا يتعــارض مــع مبــدأ الشــرعية )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول: التحديات التي تواجه »الدرع الإداريّّ« للـمحتوى الرقميّّ فـي التشريع القطريّّ
يمث�ّـل التوســع الهائــل فـــي الـــمحتوى الرقمــيّّ تحدي�ًـا بنيويًّّيّـا للســلطات التنظيميــة فـــي دولة قطر، 
لا ســيما عنــد محاولــة فــرض أي شــكل مــن أشــكال “الــدرع الإداريّّ” لحمايــة الـــمجتمع مــن ظواهــر 
ّـة” ، فرغــم وجــود إطــار تشــريعيّّ لـــمكافحة الـــمخدِِّرات  جديــدة وخطيــرة كـــ “الـــمخدِِّرات الرقمي�
الرقميّّــة، تظــل آليــات الرقابــة الإداري�ـّة معقــدة، نظــرًًا لتوزيــع الاختصاصــات بين عــدة جهــات 
تنظيميــة، وتتفاقــم هــذه الصعوبــات بفعــل عامــلين أساســيين يهــددان أي ســيادة قانونيّّــة علــى 
ّـة التــي تضعــف ســلطة  ــمنصات الرقمي� الفضــاء الإلكترونــي، وهمــا: الطبيعــة العابــرة للحــدود للـ
ــذكاء  ــير وال ــي التشفـ ــمتمثلة فـ ــة الـ ــة الهائل ــى(، والســرعة التقني ّـة )الفقــرة الأول ــيذ الوطني� التنفـ
الاصطناعي)الفقــرة الثانيــة(؛ مــا يجعــل الإجــراءات الإداري�ّـة الـــمتاحة وغيــر كافـــية لـــمواكبة حجم 

ووتيــرة إنتــاج الـــمحتوى الضــار.

الفقرة الأولى: التحديات الـمتعلقة بالسيادة )عابرة الحدود(
ّـة علــى قــدرة الدولــة علــى فــرض ســيادتها  ــمخدِِّرات الرقمي� تؤثــر الطبيعــة العابــرة للحــدود للـ

يـة: ّـة ـمـن خلال النـقـاط التالـ ّـة والإداريـ القانونيـ

	1 رات . الـمخدِّ غالبية محتوى  بث  أو  إنشاء  يتم  لا  القانونيّة:  الولاية  الـمحتوى خارج  مصدر 
الرقميّة )مثل مقاطع النغمات السمعية( عبر خوادم محلية، بل تنُشر على منصات عالـمية 
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أن  يعني  هذا  قطر)76(،  خارج  مقرها  عملاقة  شركات  تديرها  ساوندكلاود(  يوتيوب،  )مثل 
السلطات القطريّة لا تملك سلطة مباشرة لإصدار أمر إزالة فوري للـمنشور أو لاسم الـمستخدم.

هــذا الواقــع يجعــل أي أمــر إداريّّ بالإزالــة أو الحجــب يواجــه عقبــة التنفـــيذ الفعلــي، حيــث 
ّـة علــى التعــاون الدولــي والاســتجابة الطوعيــة مــن قبــل الشــركات  تعتمــد الســلطات الوطني�
العملاقــة متعــددة الجنســيات، وهــو مــا يتســم بالبــطء والتعقيــد. كمــا أن طبيعــة الـــمحتوى 
والـــمعايير  التطبيــق  الواجــب  القانــون  بتحديــد  تتعلــق  إشــكاليات  تثيــر  للحــدود  العابــر 

ــة. ــا الإزال ــي يجــب أن تخضــع له ــة الت الأخلاقي

	2 إلى . القطريّة محتوى مخالفًا، فإنها تحتاج  السلطات  بطء التعاون الدولي: عندما ترصد 
مخاطبة الـمنصة العالـمية )مثل شركة ميتا أو جوجل( أو اللجوء إلى آليات التعاون القضائي 
أن يصل  يمكن  فـي حين  الشديد،  والبطء  بـالبيروقراطية  تتسم  الإجراءات  وهذه  الدولي، 

الـمحتوى الضار إلى مئات الآلاف من الـمستخدمين فـي غضون ساعات قليلة.
ــج  ــي منطقــة الخلي ّـة فـ ــمخدِِّرات الرقمي� حيــث ترجــع الدراســات أن أهــم أســباب انتشــار الـ
ــى  ــاد عل ــا والاعتم ــة تتصــدى له ــوانين داخلي ــات أو ق ــى عــدم وجــود اتفاقي ــي ترجــع إل العرب
ّـة وتعــد الأكثــر  العمالــة الأجنبيــة القادمــة مــن دول متصــدرة فـــيها نســب الـــمخدِِّرات الرقمي�

ــة )77(. ــر الســلبي بالحضــارة الغربي ــى التأثي ــيها، إضافــة إل ــا فـ رواجًً

	3 يمكن . الدولة،  نطاق  على  الـمحتوى  حجب  تم  لو  حتى  الجغرافـي:  الحجب  إشكالية 
 .)VPNs( للـمستخدمين تجاوز هذا الحجب بسهولة باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة

هذا يفرغ جهود »الدرع الإداريّ« من معناها ويجعل الحماية الإداريّة غير فعالة كما ينبغي.

الفقرة الثانية: التحديات الـمتعلقة بالسرعة التقنية
إلــى جانــب تحديــات الســيادة، تُشُــكّّل الســرعة التقنيــة الـــمتسارعة عائقًًــا كبيــرًًا أمــام فعاليــة أي 
رقابــة إداري�ّـة، وتتميــز بيئــة الإنترنــت بظهــور منصــات جديــدة باســتمرار، وتطــور آليــات التشفـــير 
)Encryption( التــي تُعُيــق قــدرة الســلطات علــى رصــد الـــمحتوى غيــر الـــمشروع والوصــول إليــه 
قبــل انتشــاره الواســع، ويُضُــاف إلــى ذلــك التحــدي الحديــث الـــمتمثل فـــي تســخير تقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي )AI( لإنتــاج محتــوى رقمــيّّ ضــار بشــكل أســرع وأكثــر إقناعًًــا )مثــل التزييــف العميــق 

رات الرقميّّــة وآليــة الـــمشرع العــراقي فـــي الحــد مــن مخاطرهــا، مرجــع ســابق،  ِ
)7)) للـــمزيد انظــر: أصلان، نــور حاتــم، الـــمخدِّ�

ص122 ومــا بعدهــا

رات فـي دول مجلس التعاون، )الشارقة، مكتبة عين الشارقة،  ِ
)7))  انظر: الجشعمي، نواف وبدان، سلـمان، الشباب والـمخدِّ�

رات الرقميّّة، مرجع سابق، ص65 وما بعدها. ِ
2014( ص75. الكعبي، فاطمة جاسم، التعاون الدولي فـي مكافحة الـمخدِّ�
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- Deepfakes( ونشــره تلقائّ�يًّــا. أي أن الوتيــرة الســريعة للتطــور التكنولوجــي تجعــل الـــمحتوى 
ًـا. الرقمــيّّ الضــار يســبق دائمًًــا قــدرة القانــون والإدارة علــى التعامــل معــه، وكمــا ســنبينه تالي�

	1 رات الرقميّة استخدام التشفـــير أو منصات . سهولة التشفـــير والتخفـــي: يمكن لـــمنتجي الـــمخدِّ
الـــمراسلة الخاصــة )الـــمشفرة مــن طــرف إلــى طــرف( لنشــر الروابــط والتوجيهــات؛ مــا يحــول 
دون قــدرة الجهــات الرقابيــة الإداريّــة علــى رصــد الـــمحتوى أو التفتيــش فـــيه بشــكل اســتباقي 

دون أمــر قضائــي.
منصــات التوزيــع الســريعة والـــمتجددة: تظهــر باســتمرار منصــات تواصــل اجتماعــي وتطبيقات .2	

ــور  ــل ف ــمحتوى البدي ــة لنشــر الـ ــة مثالي ــدة لا تخضــع لإشــراف فــوري؛ مــا يوفــر بيئ ــث جدي ب
حجــب الـــمحتوى الأصلــي)78(. عمليــة الحجــب تتحــول إلــى لعبــة »القــط والفــأر” الـــمستمرة.

الــذكاء الاصطناعــي )AI( والانتشــار الآلــي: يمكــن اســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي لتوليــد .3	
محتــوى جديــد مــن النغمــات أو مقاطــع الفـــيديو بـــسرعة هائلــة وبأشــكال مختلفــة؛ مــا يزيــد 
مــن صعوبــة الرصــد الآلــي، كمــا يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فـــي حمــات التســويق 
الرقمــيّ لتوجيــه هــذه الـــمواد إلــى شــرائح عمريــة معينــة بكفــاءة عاليــة جــدًا، متجــاوزًا بذلــك 

جهــود التوعيــة الإداريّــة التقليديّــة.
رات .4	 رات: إن مــا يزيــد مــن مشــكلة الـــمخدِّ التشــكيك فـــي حقيقــة هــذا النــوع الجديــد مــن الـــمخدِّ

الرقميّــة، ويســهم فـــي عــدم وجــود إســتراتيجية فعليــة لـــمكافحتها، هــو تشــكيك البعــض فـــي 
ــا  ــل حســي أنه رات، اســتنادًا لفكــرة عــدم وجــود دلي ــمخدِّ ــد مــن الـ ــوع الجدي حقيقــة هــذا الن

تســبب الإدمــان )79(.
هــذه الســرعة التقنيــة تجعــل محــاولات الرصــد والإزالــة الإداري�ّـة أقــرب إلــى رد الفعــل اللاحــق 
ّـة مــع هــذه الطفــرات التقنيــة،  منــه إلــى الرقابــة الوقائيــة الفعالــة، وإن تكييــف الإجــراءات الإداري�
ثّّميُمل اســتثمارًًا ضرورّ�يًّا،  وتدريــب الكــوادر علــى التعامــل مــع أدوات التشفـــير والــذكاء الاصطناعي، 

ولكنــه بطــيء التطــور مقارنــة بســرعة نمــو الجريمــة الرقمي�ّـة.

الفرع الثاني: سبل تطوير وتعزيز الدرع الإداريّّ فـي مواجهة الـمدِِّخرات الرقميّّة
لتطويــر الــدرع الإداريّّ وجعلــه أكثــر فعاليــة، يجــب التوجــه نحــو تقــنين الـــمعايير الإداريّّــة 
وتحديدهــا بدقــة، خاصــة للـــمنصات الرقمي�ّـة العاملــة محليًّّيّـا أو التــي تســتهدف الجمهــور القطــريّّ 

رات  ِ
رات الرقميّّــة والـــمخدِّ� ِ

)7)) للـــمزيد انظــر: العبيــدي، عمــر عبــاس، الـــمواجهة الدوليّّــة والوطنيّّــة فـــي مكافحــة جرائــم الـــمخدِّ�
رات الرقميّّة وآلية الـمشرع  ِ

ة، )مصر، مركز الدراسات العربية، 2021( ص81 وما بعدها. أصلان، نور حاتم، الـمخدِّ� التقليدّيّ
العراقي فـــي الحد من مخاطرها، مرجع ســابق، ص50 وما بعدها

)7)) أصلان، نور حاتم، مرجع سابق، ص46.
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بشــكل مباشــر، حيــث ينبغــي إنشــاء آليــة إداري�ّـة واضحــة ومُُســرّّعة )بعيــدًًا عــن الإجــراءات الإداري�ّـة 
الطويلــة( للبــت فـــي طلبــات إزالــة الـــمحتوى الـــمخالف بشــكل صريــح للضوابــط الشــرعية أو 
هـذه الآلـيـة مرتبـطـة بجـهـة تنظيمـيـة ذات خـبـرة فنـيـة واـسـعة. الأخلاقـيـة أو الوطنيـّـة، عـلـى أن تـكـون ـ

كمــا يجــب تعزيــز الشفافـــية فـــي قــرارات الحجــب والإزالــة الإداري�ّـة لضمــان التــوازن مــع حريــة 
التعبيــر الـــمسؤولة، علاوة علــى ذلــك، يتطلــب التطويــر تحديــث قــوانين الاتصــالات والإعلام 
الرقمــيّّ لتشــمل آليــات إشــراف اســتباقية )رقابــة مســبقة أو لاحقــة ســريعة( تتناســب مــع الســرعة 
الهائلــة لإنتــاج ونشــر الـــمحتوى الرقمــيّّ، مــع التركيــز علــى التعــاون الدولــي لـــمواجهة التحديــات 

العابــرة للحــدود الـــمتعلقة بــإدارة الـــمحتوى.

ولتحقيــق قفــزة نوعيــة فـــي فعاليــة الــدرع الإداريّّ، يجــب أن ينتقل التركيز من مجرد ســن القوانين 
ــك الاســتثمار الفــوري  ــل القــدرات التقنيــة الاســتباقية داخــل الدولــة، حيــث يتطلــب ذل ــى تفعي إل
فـــي أدوات وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي الوطنــيّّ القــادرة علــى رصــد وتحليــل الأنمــاط الخطــرة 
للـــمحتوى )مثــل نغمــات الـــمخدِِّرات الرقمي�ّـة( قبــل انتشــارها علــى نطــاق واســع، والعمــل على تطوير 
آلـيـات كـسـر التشفـــير القانوـيّّن لـفـك ـشـيفرة الـــمحتوى الـضـار، ضـمـن ـحـدود التفوـيـض القضاـئـي.

ّـة  وبالتــوازي، يجــب العمــل علــى بنــاء شــراكات مباشــرة ومُُلزمــة مــع عمالقــة الـــمنصات الرقمي�
العالـــمية )مثــل يوتيــوب وتيــك تــوك( لتضــمين ممثــلين قطــريّّين فـــي فــرق الإشــراف الخاصــة بهــم، 
أو إنشــاء »نقــاط اتصــال ســاخنة« لضمــان الاســتجابة الفوريــة )فـــي غضــون دقائــق وليــس أيــام( 
ّـة(؛ مــا يحــول التحــدي التقنــي إلــى  لطلبــات إزالــة الـــمحتوى الــذي يحتــوي علــى )مخــدِِّرات رقمي�

ّـة. أداة لتعزيــز الحمايــة الإداري�

ــان اســتدامة وشــرعية الــدرع الإداريّّ، يجــب أن تترافــق الإجــراءات  ــى ذلــك، ولضم علاوة عل
التقنيــة مــع مراجعــة تشــريعيّّة مســتمرة لتكييــف القــوانين القائمــة مــع الـــمستجدات التقنيــة، 
حيــث يتطلــب ذلــك ســد الثغــرات القانوني�ّـة الـــمتعلقة بتعريــف »الـــمحتوى الضــار« فـــي ظــل الــذكاء 
ّـة الـــمعنية باتخــاذ  الاصطناعــي، ووضــع إطــار واضــح للرقابــة التشــغيلية يســمح للجهــات الإداري�

ًـا قـبـل اللـجـوء إـلـى القـضـاء. إـجـراءات ـسـريعة ومقـيـدة زمنيـ

ّـة  والأهــم مــن ذلــك، يجــب تعزيــز الــدور الوقائــي للــدرع الإداريّّ مــن خلال برامــج توعيــة وطني�
مســتدامة، فهــذه البرامــج لا يجــب أن تكتفـــي بالتحذيــر العــام، بــل يجــب أن تُرُكــز علــى الـــمهارات 
ــمخدِِّرات  ــى الـ ــراد -خاصــة الشــباب- مــن التعــرف عل ــور، لتمــكين الأف ــدة للجمه ــة الناق الرقميّّ
الرقميّّــة وتأثيــرات الــذكاء الاصطناعــي الضــارة، وتحويــل كل مســتخدم إلــى “خــط دفــاع أول” 

ّـة. ّـة؛ مــا يخفــف العــبء الرقابــي عــن كاهــل الأجهــزة الإداري� مســؤول عــن سلامتــه الرقمي�
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الخاتمة
فـي الختام فإنه يمكن إبراز أهم النتائج والتوصيات التي توصلت اليها دراستنا على النحو التالي:

: النتائج أوالًا

رات الرقميّة هي عبارة عن ملفات صوتية أو نغمات ذات ترددات .1	 الـمخدِّ بينت الدراسة أن 
مختلفة، أحادية أو ثنائية ترافقها فـي بعض الأحيان أشكال بصرية عشوائية، ويمكن تحميلها 
على شبكة الإنترنت من خلال مواقع إلكترونية متخصصة فـي ترويج وبيع هذه الـملفات، وأن 
هذه الـملفات الصوتية يتم هندستها لتخدع الدماغ عن طريق بث أمواج صوتية مختلفة التردد 
لكل أذن، حيث يعمل الدماغ على توحيد الترددات الـمختلفة بين الأذنين للوصول إلى مستوى 
واحد وهو الفارق الصوتي، وبالتالي يصبح الدماغ غير مستقر كهربائيًّا، وهو ما يؤدي بالنتيجة 
إلى خفض كفاءة الذاكرة وضعف التركيز، وزيادة معدلات الاكتئاب، والانتقال بالفرد إلى عالـم 
عن  الانقطاع  وبالتالي  الـموسيقى،  لهذه  الـمتباينة  الترددات  خلال  من  واللاوعي  اللاشعور 
الواقع والدخول إلى عالـم الهلوسة والنشوة، ويتم الوصول لإحساس معين يحاكي إحساس أحد 

رات التقليديّة بحسب نوع الاختلاف الذي يحدث فـي كهربائية الدماغ.  أنواع الـمخدِّ

رة من .2	 رات والـمؤثرات العقليّة القطريّ قد حدد الـمواد الـمخدِّ بينت الدراسة أن قانون الـمخدِّ
خلال جداول مرتكزًا على مصدر هذه الـمواد سواء أكانت طبيعية أو تركيبية، وأنه وفقا لـمبدأ 
الشرعية وجوهره لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب نص قانون، فإن الركن القانونيّ لـمختلف 
رات الواردة فـي هذا القانون يتمثل فـي وجوب أن تكون الـمادة التي يتم تعاطيها  جرائم الـمخدِّ
أو تداولها أو التعامل فـيها مدرجة فـي الجداول الـملحقة بهذا القانون، وهذا يعني أن أي مادة 
غير مدرجة فـي هذه الجداول تخرج عن نطاق التجريم، وبالتالي فإن التعامل بها بأي شكل 
رة وفقًا لهذا القانون لا  يبقى فـي إطار الإباحة والـمشروعية، وحيث أن مدلول الـمادة الـمخدِّ
رات )الرقميّة( يبقى خارج  رات الرقميّة، فإن هذا النوع من الـمخدِّ ينصرف إلى مدلول الـمخدِّ

نطاق التجريم.

كما بينت الدراسة أن هناك غيابًا للنص القانونيّ الصريح فـي التشريعات الجنائية القطريّة .3	
هذه  تتضمن  لـم  إذ  الإلكترونية،  الجرائم  مكافحة  قانون  أو  العقوبات  قانون  سواء  الأخرى، 

رات الرقميّة. التشريعات أي نصوص أو مواد قانونيّة تجرم الـمخدِّ

رات الرقميّة فـي ظل غياب نصوص صريحة تجرّمها .4	 بينت الدراسة أن مواجهة ظاهرة الـمخدِّ
قانونيّة  ثغرة  يخلق  الوضع  هذا  استمرار  إن  إذ  التشريعيّ،  الفراغ  رهينة  تظل  أن  يمكن  لا 
الـمفهوم  تتجاوز  مستحدثة  أخطار  من  الـمجتمع  حماية  على  الجنائي  النظام  قدرة  تضُعف 
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رات. ومع ذلك، فإن الإطار التشريعيّ القطريّ، لا سيما الـمادتين )310( من  التقليديّ للـمخدِّ
قانون العقوبات و)11( من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، يتُيح قدرًا من الـمرونة يسمح 
النفسي  أو  الـمادي  الضرر  تحقق  متى  الأفعال  هذه  صور  بعض  لتغطية  مؤقتًا  بتطويعهما 
وثبت القصد الجنائي، وهو ما يمثل حلًًّاّ مرحليًّا يوازن بين مبدأ الشرعيّة وضرورة الحماية 
الـمجتمعيّة. غير أن الاعتماد على هذا التكييف يظل محدود الأثر، لـما يثيره من إشكالات 
فـي الإثبات والتفسير، وخطر التوسع فـي التأويل على حساب مبدأ عدم التوسع فـي التجريم.

فـي تدخل تشريعيّ .5	 يتمثل  الـمذكورة  لـمعالجة الإشكاليات  الأمثل  الطريق  أن  الدراسة  بينت 
رات الرقميّة ضمن دائرة التجريم، استنادًا إلى مبدأ الاحتراز القانونيّ  صريح يدرج الـمخدِّ
الذي يبرر الـمبادرة إلى حماية الصحة العامة والأمن النفسي لأفراد الـمجتمع حتى فـي ظل 
غياب يقين علـمي كامل حول مخاطر هذه الظاهرة، إذ إن سنّ نص قانونيّ واضح ومحدد من 
شأنه أن يرسخ اليقين القانونيّ، ويوفر سندًا تشريعيًّا متينًا لسلطات التحقيق والقضاء فـي 
مواجهة هذا النمط الجديد من الجرائم الرقميّة، ويضمن تفعيل السياسة الجنائية للدولة بما 

يتوافق مع التطورات التقنية والـمخاطر الـمستجدة فـي البيئة الرقميّة.

بعناصره .6	 العام  النظام  مكونات  مباشر  بشكل  تهدد  الرقميّة  رات  الـمخدِّ أن  الدراسة  بينت 
إلى  تؤدي  قد  إذ  العامة؛  والآداب  العام  والأمن  العامة  والسكينة  العامة  الصحة  الأربعة: 
اضطرابات نفسية وذهنية وسلوكية، وهذا التهديد يمُثّل الذريعة الـمشروعة والضرورية التي 
تستوجب التدخل الحاسم والوقائي لسلطة الضبط الإداريّ لـمواجهة هذه الظاهرة بفاعلية 
ضد الـمواقع والـمنصات التي تروج لها، وتمتلك السلطات الإداريّة فـي قطر- بموجب الدستور 
- سلطة إصدار لوائح تنظيمية وضبطية فـي مجالات عديدة من شأنها: حظر أو تقييد عمل 
الـمواقع الإلكترونية داخل الدولة، أو اشتراط ترخيص مسبق لـمواقع تعرض محتوى يؤثر على 
رات الرقميّة، أو الرقابة على الـمواقع الإلكترونية الوقائية على  النظام ومنها محتوى الـمخدِّ

منصات الإنترنت التي يشتبه بترويجها لهذه الـملفات الصوتية. 
الإداريّ .7	 أدوات مباشرة مثل الإغلاق  تمتلك  الإداريّ  الدراسة أن سلطات الضبط  بينت  كما 

وسحب التراخيص والتنفـيذ الجبري الـمباشر، وهي أدوات فعالة قابلة للتطبيق على الـمواقع 
الـمشروعية  مبدأ  مراعاة  بشرط  الرقميّة،  رات  للـمخدِّ بترويجها  يشتبه  التي  الأنشطة  أو 

والضرورة والتناسب. 

إلى طبيعته .8	 بالنظر  لوائح الضبط الإداريّ يبقى مؤقتًا ومحدودًا  الدراسة أن دور  بينت  كما 
الإداريّة الوقائية، ولا يغني عن الحاجة إلى تدخل تشريعيّ صريح لتجريم إنتاج وترويج وتعاطي 
رات الرقميّة، لا سيما وأن الضبط الإداريّ لا يترتب عليه آثارًا جزائية، ولا يكفـي وحده  الـمخدِّ

لتحقيق الردع العام والخاص وتفعيل الـمسؤولية الجنائية بحق الـمخالفـين.
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كما بيّنت الدراسة أنه أمام السرعة التقنية قد تجعل محاولات الرصد والإزالة الإداريّة أقرب .9	
إلى رد الفعل اللاحق منه إلى الرقابة الوقائية الفعالة، وإن تكييف الإجراءات الإداريّة مع هذه 
الطفرات التقنية، وتدريب الكوادر على التعامل مع أدوات التشفـير والذكاء الاصطناعي يمُثّل 

استثمارًا ضروريًّا، ولكنه بطيء التطور مقارنة بسرعة نمو الجريمة الرقميّة.

ثانيًًا: التوصيات:
الخطر .1	 حجم  عن  ينبئ  الإنسان  دماغ  على  الرقميّة  رات  للـمخدِّ والضارة  السلبية  الآثار  إن 

خارج  رات  الـمخدِّ من  النوع  هذا  وبقاء  وحواسهم،  والـمراهقين  الشباب  عقول  يداهم  الذي 
نطاق التجريم من شأنه أن يزيد الأمر سوءًا، لذا فإننا نتمنى على الـمشرع الجنائي القطريّ 
وحماية للشرعية الجنائية وجوهرها أن لا جريمة ولا عقوبة لا بنص قانون، أن يتخذ خطوات 
إيجابية – بعد التنسيق مع ذوي الاختصاص حول هذه الظاهرة الـمستحدثة- لسن النصوص 
القانونيّة اللازمة لتجريم كل نشاط سلبي يتعلق بهذه الظاهرة - سواء إنشاء موقع إلكتروني 
رات الرقميّة، أو تسهيل استعمالها أو تعاطيها – مقترنة بالعقوبات التي  لبيع وترويج الـمخدِّ
تتناسب وجسامة الفعل الـمرتكب وبما يحقق الردع وحماية أمن واستقرار الـمجتمع. وفـي هذا 

الإطار يمكن اقتراح الصيغة التالية: 
أ رات الرقميّة« فـي هذه الـمادة أي محتوى رقميّ، صوتي أو بصري 	. يقُصد بعبارة »الـمخدِّ

أو إلكتروني أو غيره، يستخدم فـيه تكنولوجيا مثل الترددات الصوتية، الـمؤثرات البصرية 
أو التطبيقات الإلكترونية أو البرمجيات أو أي وسائط رقميّة أخرى، بقصد التأثير على 
الحالة النفسية أو العقليّة للـمستخدم؛ ما يؤدي إلى تغييرات إدراكية أو سلوكية قد تشُبِه 

رة، دون أن يكون الـمحتوى يحتوي فعليًا على مواد كيميائية محظورة. آثار الـمواد الـمخدِّ
يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف )200,000( ريال 	.ب

قطريّ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
-	 رات الرقميّة. ع أو عرض أو روج لأي من الـمخدِّ م أو وزَّ أنتج أو صمَّ
-	 سهّل أو حرّض أو ساعد الفاعل الأصلي على ارتكاب أي من هذه الأفعال الـمحظورة.

تكون العقوبة مضاعفة إذا كان:¦	
○ الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بتقديم خدمات رقميّة عامة.	
○ رات الرقميّة موجهًا إلى القصر أو بصورة تستهدفهم.	 نشر الـمخدِّ
○ الـمنصات 	 أو  الاجتماعية  الشبكات  أو  الإعلام  وسائل  عبر  لها  الترويج   تم 

الرقميّّة العامة.
ج   يلُزم مزودو الخدمة الرقميّة )منصات، تطبيقات، مزودو محتوى… إلخ( بإزالة أو حجب 	.

الجهة من  رسمي  إخطار  صدور  فور  الرقميّّة  الـمخدِِّرات  من  أنه  يُثُبت  محتوى   أي 
الـمختصة، تحت طائلة الـمسؤولية الجنائية والـمدنية.
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د  تسري هذه الـمادة على جميع الأشخاص داخل الدولة، ويشمل أيضًا الجهات أو الأفراد 	.
خارج الدولة إذا كانت أفعالهم تؤثر على الـمستخدمين داخل الدولة.

رات فـي نصوص التجريم، فإن الأمر يقتضي إنشاء .2	 فـي حال تم إدراج هذا النوع من الـمخدِّ
رات أو ادارة مكافحة  وحدات متخصصة فـي مثل هذه الجرائم داخل جهاز مكافحة الـمخدِّ

الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وتعزيز قدراتها فـي هذا الشأن.
رات الرقميّة تتجاوز الحدود .3	  تظهر العالـمية التي تتمتع بها شبكة الإنترنت أن ظاهرة الـمخدِّ

الـمجتمع الدولي وتنسيق جهوده لـمكافحة هذه الظاهرة،  الوطنيّة للدول؛ ما يتطلب تكاتف 
ويستلزم ذلك وضع تشريعات دوليّة تهدف إلى التصدي لها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين 
الـمجتمعات وضمان  أمن  الدول لحماية  فـي مختلف  القانون  تنفـيذ  الرقابية وفرق  الأجهزة 

سلامة أفرادها.
رات .4	 الـمخدِّ عن  الناشئة  التهديدات  لـمواجهة  الإداريّ  الضبط  صلاحيات  استخدام  تعزيز 

الرقميّة، من خلال إصدار لوائح تنظيمية واضحة تحظر أو تقيد عمل الـمواقع الإلكترونية 
التي تروج لـمثل هذا النوع من الـمحتوى داخل الدولة.

الرقميّة، .5	 رات  الـمخدِّ مع ظاهرة  التعامل  كيفـية  على  الإداريّ  الضبط  كوادر سلطات  تدريب 
وسبل مواجهتها بالطرق القانونيّة الـمتاحة.

إشراك الجهات التقنية الـمختصة، فـي منظومة الضبط الإداريّ، من خلال وضع آليات عملية .6	
لحجب الـمحتوى الرقميّ الضار، وتقييد الوصول إلى الـمواقع والـمنصات التي تتضمن ترويجًا 

رات الرقميّة. مباشرًا أو غير مباشر للـمخدِّ
	7 إطلاق برامج توعوية وطنيّة متعددة الـمستويات تستهدف مختلف فئات الـمجتمع، لا سيما .

رات  الـمخدِّ بحقيقة  تعريفهم  بهدف  والجامعات،  الـمدارس  فـي  والشباب  الـمراهقين  فئة 
الرقميّة ومخاطرها النفسية والاجتماعية، مع التركيز على دحض الـمفاهيم التي تروج لها 
رات التقليديّة. بعض الـمنصات الرقميّة، والتي تظهرها على أنها آمنة أو بديل مشروع للـمخدِّ
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رابعًًا: التشريعات القطريّّة 
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 controlled substances act (csa)1970/U.S. Code– Definitions
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